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 مقـدمـــــة
 

منذ أعلن السيد رئيس الجمهورية مبادرته بتعديل نظام الانتخابـات           
الرئاسية تواصل انشغال المجلس القومى لحقوق الإنسان فـى اجتماعاتـه           
الدورية وداخل لجانه المختلفة بمحاولة استشراف آفـاق هـذه المبـادرة            

فـى  الهامة على الحياة السياسية فى مصر لاستخلاص ما كشـفت عنـه             
 .دروس ودلالات السلبى منها والإيجابى 

وقد جاءت الانتخابات التشريعية الأخيرة فى هـذا المنـاخ المفعـم             
بالوعود والمحاط رغم ذلك بالصعاب والتحديات شأن كل المجتمعات التـى           

 .خاضت وتخوض مراحل تحولها الديمقراطى 
لسـيد  وعلى الرغم من قصر الفترة الزمنية ما بين إعلان مبـادرة ا    

رئيس الجمهورية والانتخابات الرئاسية ثم ما تبعها من انتخابات تشريعية          
فإن المجتمع المصرى سرعان ما حاول استنهاض قـواه ليمـارس حقـه             
الأصيل فى حرية الرأى والتعبير ، والتظاهر ، والنقد ، والمطالبة بالإصلاح            

ة يقتضى  السياسى وتداول السلطة وحماية حرياته وحقوقه الشخصية بدرج       
 .الإنصاف أن توصف بأنها غير مسبوقة 

ولئن كانت الانتخابات التشريعية الأخيرة قد كشـفت عـن بعـض             
وفى ظل التحليل   . الإيجابيات ، فإنها قد شهدت  أيضاً العديد من السلبيات           

المنصف والمنهجى لمجمل العملية الانتخابية فإن المجلس يشير بالتقـدير          
زب أو تيار أو قوة سياسية أو أفراد مسـتقلين  إلى عدم مصادرة حق أى ح     

.. فى التقدم لمباشرة حقهم الأصيل والطبيعى فى الترشح لهذه الانتخابـات        
وكذلك إلى إجراء هذه الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل مما اسـتدعى            
 استمرارها لفترة زمنية قاربت الشهر ، رغم ما قد يوجـد مـن تحفظـات               

كما ينـوه المجلـس بالـدور      . الإشراف القضائى   أو آراء حول حدود هذا      
الإيجابى الذى اضطلعت به مؤسسات المجتمع المدنى فى متابعـة ورقابـة            

 .العملية الانتخابية 
لكن المجلس فى ذات الوقت لا يملـك  إلا أن يرصـد العديـد مـن         

السلبيات التى شابت الانتخابات التشريعية ، وهى سلبيات منها مـا يعـد             
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مفاجئة كشفت عنها النسبة المتدنية للمشاركة الانتخابية لـدى         نتيجة غير   
 ـ      مـن إجمـالى أعـداد      % ٢٥عموم المجتمع المصرى والتى لم تتجاوز ال

ولعل ما يقلق فوق    . المقيدين فى الجداول الانتخابية ممن لهم حق الاقتراع         
ذلك هو أن نسبة المقاعد التى حصلت عليها الأحـزاب والتيـارات التـى              

نتخابات محسوبة فى ضوء نسبة المشاركة المتدنيـة للنـاخبين          خاضت الا 
تصبح بدورها جد هزيلة ، إذ هى تعنى فى واقـع الأمـر أن              %) ٢٥نحو  (

من إجمـالى عـدد النـاخبين وأن        % ١٨,٦الحزب الوطنى قد حصل على      
المستقلين الذين تقدموا تحت مسمى التيار الدينى لم يحصلوا على أكثر من            

 .    الناخبين من إجمالى عدد% ٦
 والمجلس إذ يرصد ظاهرة السلبية المجتمعية إدراكاً منـه أن عـزوف             -

الناس عن المشاركة السياسية يعد فى المقام الأول نتيجة لتراكمات حقـب            
سياسية استمرت عقوداً من الزمن ، وهو من ناحية ثانية تعبير عن حالـة              

تخابية فـإن المجلـس     من حالات فقدان الثقة لدى المجتمع فى العملية الان        
يعبر عن قلقه البالغ من هذه الظاهرة داعياً كل مؤسسات وقوى المجتمـع             
المصرى إلى الانشغال بها فى ظل هاجس مؤداه أن أى أقلية منظمة يمكنها             

الأمر الذى لا يضمن تمثيلاً عادلاً      . والحال كذلك أن تصنع أغلبية برلمانية       
 .وصادقاً لعموم المجتمع المصرى 

مجلس يرى فى الوقت نفسه أن هناك سلبيات أخرى  مردها عدم            وال 
كفاية التنظيم التشريعى لمجمل مراحل العملية الانتخابية برمتها ابتداءً من          
عملية إعداد الجداول الانتخابية حتى آلية فرز الأصوات وإعلان النتيجـة،           
إضافة إلى قصور تشريعى مواز فى تهيئة وإطلاق المناخ الـذى يضـمن             

فيز المشاركة السياسية ، وهو ما يوجب العمل على تطـوير منظومـة             تح
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. القوانين ذات الصلة مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الأحزاب         
 كما أن هناك من السلبيات التى كشفت عنها تجربة الانتخابات التشـريعية            
 ما يتعلق بممارسات سلبية على صعيد إدارة وتسيير عمليـة الانتخابـات           

ذاتها، وما يتعلق أيضاً ببعض الرؤى والمواقف السياسية التى حالت دون           
ضمان حد أدنى مقبول ومعقول لتمثيل كافة شرائح وقطاعـات المجتمـع            

 .لاسيما فيما يخص تمثيل المرأة والأقباط 
 والمجلس إذ يرى أن نزاهة الانتخابات وضـمان  الإرادة الحـرة             

 لكل عملية انتخابية سليمة فإنه يعبر عـن         للناخبين يمثلان مفترضاً أساسياً   
قلقه إزاء تجاوزات دور المال فى الانتخابات الأخيرة سواء من حيث تجاوز          
حدود سقف التمويل المسموح به قانوناً وضرورة تفعيل الرقابة القانونيـة           
على ذلك ، أو من حيث انتشار محاولات التأثير المالى على إرادة الناخبين             

وما يرتبط بذلك من أهمية تشديد العقوبـات        ..  الانتخابية   بطريق الرشاوى 
 .المقررة لمثل هذه الجرائم ، وتفعيل تطبيقها 

كما يعبر المجلس عن قلقه البالغ إزاء ظاهرة انحسار تمثيل المرأة           
والأقباط استجابة لاعتبارات انتخابية ضيقة ، الأمر الذى لا يتسق مع روح            

 إطلاق وتحفيز كافـة شـرائح وطاقـات         الدستور من ناحية، ويحول دون    
 .المجتمع من ناحية أخرى 

ويرصد المجلس ظاهرة عدم الالتـزام  بالامتنـاع عـن اسـتخدام             
شعارات دينية فى عملية انتخابية يمثل فيهـا المرشـحون عمـوم الأمـة              

 .المصرية 
وينوه المجلس ببالغ القلق بالدور الذى قامت به أجهزة الأمن فـى            
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ئر ، وهو دور تراوح بين الحياد السلبى تارة ، وبين التدخل العديد من الدوا
لمنع وصول الناخبين إلى داخل اللجان للإدلاء بصوتهم الانتخـابى تـارة             
أخرى ، وهذا المسلك الأخير يصعب الدفاع عنه ولا يتفـق مـع الموقـف               

 .المعلن للدولة وأجهزتها المختلفة 

التـى شـابت نظـام      كما يدعو المجلس إلى أهمية دراسة المثالب        
الانتخاب الفردى الذى اعتمدت عليه الانتخابات الأخيرة بهدف الوصول إلى          
أفضل نظام انتخابى يضمن مشاركة جميع  شرائح وقطاعات المجتمع وهو           
ما يمكن تحقيقه بقدر من الابتكار القانونى الذى لا يتعـارض مـع أحكـام               

 .الدستور 

جـداول الانتخابيـة مـن      ويؤكد المجلس على أهمية تطوير نظام ال      
مختلف جوانبها باعتبارها حجر زاوية لا يمكن التقليل مـن أهميتـه فـى              
ضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية وإمكانية استخدام بطاقـة الـرقم           

 .القومى كأداة للانتخاب لاسيما مع  قرب اكتمال مشروع الرقم القومى 

أحكـام القضـاء    ويدعو المجلس إلى التأكيد على وجوب احتـرام         
الصادرة فى شأن الانتخابات ، وضرورة البحث عن تعديل تشريعى يحسـم            
الجدل القانونى الدائر حول جهة البت فى الطعون الانتخابية ومدى إلزامية           

كما يدعو المجلس فـى ظـل       . ما تقرره محكمة النقض فى هذا الخصوص      
لـى العمليـة    الوضع الحالى إلى إمكان التفرقة بين المخالفات السـابقة ع         

 .الانتخابية وتلك التى تتم أثناءها 

ويقترح المجلس إجراء المزيد من البحث والدراسة سعياً إلى تطوير          
نظام الرقابة القضائية على الانتخابات لتفادى ما كشـفت عنـه التجربـة             
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الانتخابية الأخيرة من مثالب، وإمكان الاستفادة من التجارب المقارنة فـى           
 فى هذا الشأن ، وكذلك ضـرورة شـمول الإشـراف            بعض الدول الأخرى  

 .القضائى لكافة مراحل العملية الانتخابية 

ويعبر المجلس عن قلقه البالغ إزاء بعض الممارسات التى كشـفت           
عنها الانتخابات وعلى رأسها التعرض بأى شكل من الأشـكال للقضـاة أو     

 .الإعلاميين أو ممثلى مؤسسات المجتمع المدنى 

لمجلس إلى دراسة الجرائم والعقوبات المنصوص عليها       كما يدعو ا  
فى قانون مباشرة الحقوق السياسية سعياُ  لتحقيق الاتساق المنشود بينها           
وبين الأحكام ذات الصلة فى قـانون العقوبـات ، لا سـيما إزاء تواضـع                

 .العقوبات المنصوص عليها فى بعض الجرائم الانتخابية 

ة الإسـراع بـالتحقيق فـى كافـة         ويهيب المجلس بالجهات المعني   
المخالفات والتجاوزات والانتهاكات التى شابت العمليـة الانتخابيـة مـن           

وكذلك . رشاوى وعنف وبلطجة واستخدام بعض المرشحين لمرافق الدولة         
تحديد الوضع القانونى للمقبوض علـيهم والمحتجـزين أثنـاء العمليـة            

 .الانتخابية بمراحلها المختلفة 

س إلى البحث عن أفضل الآليـات الممكنـة لتمكـين           ويدعو المجل 
المصريين المقيمين فى الخارج من ممارسة واجبهم الانتخابى بالتصـويت          

 .فى الانتخابات العامة 

كما يدعو المجلس إلى تحقيق المزيد من استقلالية وسائل الإعـلام           
عن الدولة وتطوير البنية التشريعية المنظمة لملكيـة وإدارة المؤسسـات           

 .لصحفية على نحو يضمن حيادها ا
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ويقترح المجلس البحث فى كيفيـة مشـاركة المنظمـات الدوليـة            
والإقليمية التى تكون مصر عضواً مؤسساً فيها فى مراقبة الانتخابات فـى            

 .إطار من القانون 
 
 
 
 
بعـد أن أصـدر      -هذا التقرير الثانى الذى يصدره المجلـس        يقع  و

 :فصول خمسة فى  -"  الرئاسية الانتخابات" تقريره السابق عن 
 . الفصل الأول الإطار التشريعى المنظم للعملية الانتخابية عرضي -١
 لسير  ته ومراقب ته الفصل الثانى آليات عمل المجلس فى متابع       ثقيو -٢

 .الانتخابات البرلمانية 

 . الثالث تحليلاً لعملية المتابعة التى قام بها المجلس  الفصليتضمن -٣

فيتضمن الملاحظات العامة على العملية الانتخابية      ما الفصل الرابع    أ -٤
 .هايتها نمن بدايتها إلى 

ينتهى الفصل الخامس إلى طرح عدد من التوصيات التى تستجيب          و -٥
 القائمة التى كشفت التجربة     ثغراتللملاحظات التى تم تسجيلها أو ال     

  .للعملية الانتخابيةحل المختلفة انها خلال المرع
الملاحـق   ، والخاتمة ، عدداً من       عد هذه الفصول  يضم التقرير ب  كما  
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 .وما سجله من تجاوزات ، التى توثق ما أبداه التقرير من ملاحظات 
ورد له من تقـارير منظمـات المجتمـع         والمجلس إذ يشير إلى ما      

المدنى التى راقبت العملية الانتخابية، فإنه يقدر جهودهـا ودورهـا فـى             
ها الدؤوب لدفع وتعزيـز مسـيرة حقـوق         العملية الانتخابية فى إطار عمل    

المنظمة العربيـة   : ( الإنسان فى مصر، حيث تلقى تقارير المنظمات الآتية       
مركـز القـاهرة    ،  المنظمة المصرية لحقـوق الإنسـان     و‘ لحقوق الإنسان 

مركـز سواسـية    ،  مركز الأرض لحقوق الإنسان   ،  لدراسات حقوق الإنسان  
مركـز ماعـت لحقـوق    ، لإنسانمركز الجنوب لحقوق ا، لمناهضة التمييز 

الحملة الوطنيـة   ،  الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات     ،  الإنسان
الجمعية الوطنيـة   ،  نتخاباتاللجنة المستقلة لمراقبة الا   ،  نتخاباتلمراقبة الا 

، جمعية المساعدة القانونية لحقـوق الإنسـان      ،  )بأسيوط(لحقوق الإنسان   
  ).   لديمقراطىالجمعية المصرية لدعم التطور ا

 والمجلس إذ يضع هذا التقرير فإنه يأمل من كل المهتمـين بشـأن             
ما تضمنه تفادى التعميم والإطلاق فيما خلص إليه من نتـائج وتوصـيات             
اعتمد فيها المجلس على بعض تقارير ومشاهدات أعضائه وما تلقته غرفة           

سـات  المتابعة التى أنشأها لهذا الغرض أو على ما رصـدته بعـض مؤس            
وفـى هـذا   . المجتمع المدنى الحقوقية أثناء قيامها بمتابعـة الانتخابـات    

السياق فإننا أبناء هذا الوطن الواحد مدعوون لدراسـة وتقيـيم سـلبيات             
معتصـمين  .. التجربة و إيجابياتها سعياً إلى تفادى الأولى وتعظيم الثانية          
 .. لإنسان جميعاً بسلطان  القانون وسيادته مؤمنين بحقوق وحريات ا
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 الفصل الأول

 الإطار التشريعى المنظم للعملية الانتخابية 
----- 

 أن نحدد الإطار التشريعى المنظم للانتخابات -يتعين فى بادئ الأمر  
 : البرلمانية وذلك لأهداف ثلاثة

هو التعرف على القواعد القانونية التى تحكم عملية انتخاب         :  الأول
  . إرادته فى المجالس النيابيةممثلى الشعب المعبرين عن

بيان مدى كفاءة النصوص التشريعية المنظمة لهذا الشـأن         :  الثѧانى 
الهام فى تحقيق الديمقراطية ومدى اتفاقها مع المعايير الدوليـة المتعلقـة            

 . بحق الإنسان فى المشاركة فى إدارة الشئون العامة لبلده
س الذى يـتم علـى      أن تلك النصوص التشريعية هى المقيا     :  الثالѧث 

هداه التعرف على مدى صحة إجراءات انتخاب ممثلى الشعب فى المجلس           
 .النيابى
ويمكن القول أن التشريعات التى تحكم الحياة النيابيـة فـى مصـر              

 : تنحصر فيما يلى
  :١٩٧١ سبتمبر سنة ١١دستور جمهورية مصر العربية الصادر فى  -١

من الدستور المواد من    فقد تضمن الفصل الثانى من الباب الخامس        
 كما تضمن الفصل الأول من الباب       ، الخاصة بمجلس الشعب   ١٣٦ إلى   ٨٦

ونقتصـر  .   الخاصة بمجلس الشـورى    ٢٠٥ إلى   ١٩٤السابع المواد من    
على بيان الأحكام الواردة فى الدستور بشـأن انتخـاب أعضـاء مجلـس              
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 ـ   "الشعب، بحسبان أن موضوع هذا التقرير هو         س انتخابات أعضـاء مجل
 :  فيما يلى، وذلك"٢٠٠٥الشعب فى سنة 

يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقـرر السياسـة العامـة            -أ
المـادة  (للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية         

. وينتخب أعضاؤه عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام       ) ٨٦
فلاحـين  على أن يكون نصف أعضائه على الأقل من العمـال وال          

 ).٨٧المادة (
 من الدستور   ٨٧نصت المادة   : تحديد الدوائر الانتخابية   وفى شأن    -ب

 ،"يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تنقسم إليها الدولة       "على أن   
 فى شأن مجلس الشـعب      ١٩٧٢ لسنة   ٣٨وقد حدد القانون رقم     

تقسـم  "نص فى المادة الثالثة منه على أن         حيث   الدوائر الانتخابية 
جمهورية مصر العربية إلى دوائر انتخابية، وتحدد هـذه الـدوائر         
طبقا للقانون الخاص بذلك، وينتخب عن كل دائرة عضوان يكـون           

 ".أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين
: سلطة رئيس الجمهورية فى تعيين أعضاء فى مجلـس الشـعب          -ـج

:  مـا يلـى     من الدستور على   ٨٧نصت الفقرة الأخيرة من المادة      
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عدداً مـن           "

 وقد اعتاد رئيس الجمهورية علـى       ."الأعضاء لا يزيد على عشرة    
السـابقة والحاليـة     التشـريعية  الفصولاستعمال هذه السلطة فى     

 . تحقيقاً لأهداف تتصل بالصالح العام
 دستور علـى    من ال  ٩٣نصت المادة   :  الفصل فى صحة العضوية    -د
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بالفصـل فـى صـحة عضـوية        ) مجلس الشعب (يختص:  ما يلى 
 وتختص محكمة النقض بالتحقيق فـى صـحة الطعـون           ،أعضائه

ويجـب إحالـة   . المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه   
الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علـم            

لال تسعين يومـاً مـن      المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خ      
تاريخ إحالته إلى محكمة النقض، وتعرض نتيجة التحقيق والرأى         
الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعـن           
خلال ستين يوماً من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلـس،           
ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثـى أعضـاء            

 ". المجلس
 : ما يلىسلفا ين من النص المشار إليه ويب

أن الفصل فى صحة العضوية يكون من اختصـاص مجلـس           ) ١(
ويصدر قرار إبطال العضوية بأغلبية ثلثى أعضـائه،        ،  الشعب  

فإن لم يتوفر هذا النصاب كانت العضوية صحيحة، وانحسـر          
 . عنها شبهة البطلان

لزم للمجلس،  أن رأى محكمة النقض ببطلان الانتخابات غير م       ) ٢(
 وذلك على – دون بيان أسباب –فله أن يأخذ به أو أن يطرحه 

الرغم من صدوره من أعلى محكمة فـى التنظـيم القضـائى            
 المحكمـة، وبـذات إجـراءات       يهالمصرى، وبعد تحقيق تجر   

وقد خالف المجلس رأى محكمة النقض فـى        . إصدار الأحكام   
 . لسابقة الانعقاد اأدوارعدد غير قليل من الطعون فى 
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حددت المادة المشار إليها إحالة الطعون الانتخابية إلى محكمة          )٣(
النقض، وأوجبت على المحكمة الانتهاء من التحقيق فى صحة         

وقد راعـى المشـرع     . الطعون خلال تسعين يوماً من إحالتها     
الدستورى فى تحديد تلك المدة أن يتم التحقيق وإبداء الـرأى           

رة لا تتجاوز ستين يوما، وحتـى       فى الطعون خلال فترة قصي    
تتحدد صحة عضوية أعضاء المجلـس فـى بدايـة الـدورة            
البرلمانية وتستقر أوضاعهم، ويتفرغ المجلس لأداء مهامـه        

غير أن التطبيق العملى جـرى      . الجسام فى التشريع والرقابة   
ت إجراءات التحقيق   زعلى عدم الالتزام بتلك المواعيد إذ تجاو      

 فى أدوار انعقـاد     – الطعون التى أثيرت     وإبداء الرأى فى كل   
 المواعيد المشار إليها حتى أن بعضها ظل        –المجلس السابقة   

الفصـل  قيد التحقيق لدى محكمة النقض حتى قـرب انتهـاء           
كما أن المجلس ذاته لم يلتـزم بالميعـاد         .  لمجلسل التشريعى

 صـحة المنصوص عليه فى المادة المشار إليها للفصل فـى          
رير محكمة النقض المرسلة إلى     اثيراً ما حبست تق   العضوية، فك 

 . المجلس فى أدراج اللجنة التشريعية بالمجلس
ذهبت محكمة النقض إلى القول بأن اختصاصـها فـى نظـر            ) ٤(

الطعون ينحصر فى تلك التى يـدعى فيهـا مقـدمها بطـلان             
كالتزوير فى نتائج عملية    (العضوية لعيب شاب عملية الاقتراع      

أو عـدم   ،  و منع الناخبين من الإدلاء بأصـواتهم        أ،  الاقتراع  
تقـاء  امراعاة الضمانات المنصوص عليها فى القانون بغيـة         

أما النعى ببطلان العضوية لأسـباب      ). العبث بنتيجة التصويت  
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مثل تخلف شرط مـن الشـروط       (سابقة على عملية الاقتراع     
فتخـرج عـن    ) الواجب توافرهـا فـى المرشـح للعضـوية        

 ذهب قضاء مجلس الدولة إلى التأكيد علـى         وقد. اختصاصها
 العضوية بالنسبة   صحةاختصاصه بالفصل بأحكام قضائية فى      

للحالات التى يكون سبب طلب الإبطال فيها راجعا إلى قرارات          
مثل الطعن ببطلان قـرار     (إدارية سابقة على عملية الاقتراع      

تحديد المرشحين الصادر من وزير الداخليـة فـى خصـوص           
 .  )ته لتخلف شرط من شروط العضوية لديهمرشح بذا

 

وقد صدرت الأحكام القضائية من القضاء الإدارى ببطلان عضـوية          
ر انعقـاد   ادوأبعض أعضاء مجلس الشعب لمثل تلك الأسباب وذلـك فـى            

وظل مجلس الشعب يتمسك بأنـه صـاحب الاختصـاص          . المجلس السابق 
 ـ             ازع فـى   وحده بالفصل فى صحة عضوية أعضـائه ممـا أدى إلـى تن

 . الاختصاص بين القضاء الإدارى ومجلس الشعب
والقѧѧانون ،  بتنظѧѧيم مباشѧѧرة الحقѧѧوق السياسѧѧية١٩٥٦ لسѧѧنة ٧٣القѧѧانون رقѧѧم  -٢

 :  فى شأن مجلس الشعب١٩٧٢ لسنة ٣٨رقم 

نظم القانونان المشار إليهما تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وأحكام 
 وقد تم تعـديل     ية الانتخابية  الدعا واعدالترشيح لعضوية مجلس الشعب وق    

 كما تم   ٢٠٠٥ لسنة   ١٧٣ بموجب القانون رقم     ١٩٥٦ لسنة   ٧٣القانون  
 ٢٠٠٥ لسـنة    ١٧٥ بموجب القانون رقم     ١٩٧٢ لسنة   ٣٨تعديل القانون   

بإدخال تعديلات بغرض تدعيم ضمانات نزاهـة وحيـدة الانتخابـات مثـل             
فسـفورى وضـوابط    استحداث اللجنة العليا للانتخابات واستخدام الحبر ال      
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 . الحملة الانتخابية 
ا من ممع الإشارة إلى ما يمكن أن يوجه إليه، ونوجز أهم أحكامهما 

 : ملاحظات فيما يلى
يتألف مجلس الشعب من أربعمائة وأربعة      : تكوين مجلس الشعب     - أ

يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى منتخبين عين عضوا   بوأر
ى الأقل مـن العمـال والفلاحـين        العام، على أن يكون نصفهم عل     

 لسـنة   ٣٨ من الدستور والأولى من القانون رقـم         ٨٧المادتان  (
وقد بينت المـادة الثانيـة مـن        ).  فى شأن مجلس الشعب    ١٩٧٢

القانون المشار إليه المقصود بالفلاح والعامل، فنصت علـى أنـه           
يقصد بالفلاح فى تطبيق أحكام هذا القانون من تكـون الزراعـة            

وحيد ومصدر رزقه الرئيسى، ويكون مقيماً فـى الريـف،          عمله ال 
وز هو وزوجته وأولاده القصر، ملكا أو إيجارا، أكثر مـن           حوألا ي 

أن يعتمد بصفة   :  فى حين يشترط فيمن يعتبر عاملا     .  عشرة أفدنة 
رئيسية على دخله من عمله اليدوى أو الذهنى فـى الزراعـة أو             

 مقيـدا   مهنية أو ا فى نقابة    مقيديكون    ، وألا  الصناعة أو الخدمات  
واسـتثنى  .  أو من حملة المـؤهلات العليـا         فى السجل التجارى  

القانون من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات          
وقد  .العالية ، وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال            

،  رفعت عدة قضايا أمام قضاء مجلس الدولة بـبطلان الترشـيح          
، التـى    ) فئات – فلاح   –عامل  (ف الصفة   لاتخثم العضوية لا  ومن  

 . تقدم بها المرشح للانتخاب
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من المفترض أن يكون    : شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب     - ب
المرشح متمتعا بمباشرة حقوقه السياسية طبقا للدستور ولقانون        

وفضلا عـن ذلـك، نصـت المـادة         . مباشرة الحقوق السياسية  
يشترط فيمن يرشح    "جلس الشعب على أنه     الخامسة من قانون م   

 :  لعضوية مجلس الشعب

 . أن يكون مصرى الجنسية من أب مصرى )١(

أن يكون اسمه مقيدا فى أحد جداول الانتخاب، وألا يكون قد            )٢(
طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقـانون الخـاص           

 . بذلك

 ـ     )٣( وم أن يكون بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل ي
 . الانتخاب

أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسـى           )٤(
أو ما يعادلها ، ويكتفى بإجادة القراءة والكتابة بالنسبة إلى           

 .١٩٧٠مواليد ما قبل أول يناير سنة 

أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفـى مـن             )٥(
 . أدائها طبقا للقانون

 ته بقرار من مجلـس الشـعب       ون قد أسقطت عضوي   ـألا تك  )٦(
فقد الثقة أو الاعتبـار أو بسـبب        مجلس الشورى بسبب     أو

 ...".الإخلال بواجبات العضوية 

وقد أثار شرط الجنسية جدلا واسعا فى شأن مزدوجى الجنسية، أى           
واختلفـت  . جنسية دولة أخـرى   من يحملون مع الجنسية المصرية     
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من عدمه، إلى أن حسمت     أحكام القضاء الإدارى فى صدد صحة عضويتهم        
  قضـائية  ٤٧  لسـنة  ١٢٥٩المحكمة الإدارية العليا الأمر فى الحكم رقـم         

 على سند من أن الجنسية انتماء وولاء للوطن         )١( ٢٧/١٠/٢٠٠٠بجلسة  
فى حين ذهب رأى فى الفقه إلـى حـق مزدوجـى            .  وأن الولاء لا يتجزأ   

 من أن القوانيـن    ة على سند  يالجنسية فى الترشيح لعضوية المجالس النياب     
المرشح مصـرى    المنظمـة لشـروط العضوية لم تشترط سوى أن يكون       

الجنسية ولم يرد بها ما يحرم مزدوجى الجنسية من عضـوية المجـالس             
ة، وأن قانون الجنسية يجيز الحصول على جنسية دولة أخرى مـع            يالنياب

 .الاحتفاظ بالجنسية المصرية
سكرية أو الإعفـاء منهـا جـدلا        وبالمثل أثار شرط أداء الخدمة الع     

واسعا فى شأن المتهربين من أداء الخدمة العسكرية من حـق الترشـيح             
هذا الأمر بتـاريخ  العليا ة للمجالس النيابية، وقد حسمت المحكمة الدستوري  

 حيث أصدرت تفسـيراً لـنص    ) تفسير( قضائية   ٢٤/ ٢٠٠٣ أغسطس   ١٧
 ٥٨ فى ضوء المادة     عب من المادة الخامسة من قانون مجلس الش       ٥البند  

الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس      (من الدستور والتى تنص على أن       
بناءً على طلب من وزير العـدل ورئـيس         )  والتجنيد إجبارى وفقاً للقانون   
ومؤدى التفسير الملزم الصادر من المحكمـة       مجلس الشعب بهذا الشأن ،      

خدمة العسكرية حرمانـا    الدستورية العليا هو حرمان المتهربين من أداء ال       
أبديا من حق الترشيح للمجالس النيابية حتى ولو لم يحكم عليهم بعقوبـة             
الحبس أو أية عقوبة جنائية أخرى، وهو الأمر الذى ينطوى على مصادرة            

 وذلـك   ،ية بالنسـبة لهـؤلاء المـواطنين        سسانسان الأ حق من حقوق الإ   
                                                 

   )٩(،ص١ج . ٤٧لس الدولة، سج الفنى بممجموعة المكتب )١(
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ح لعضوية المجـالس  بحرمانهم طوال حياتهم من ممارسة حقهم فى الترشي      
فـى  ) ٥(مـن المـادة     ) ٥( مما يتطلب النظر فى تعديل نص البند         النيابية

 .القانون الحالى
ويخالف التنظيم القانونى المصرى الـذى      ،  إن ذلك لا يسوغ منطقيا      

 يجيز العفو عن العقوبة ويسمح بوقف تنفيذ العقوبة وقفـا يشـمل كافـة              
، ويرتـب    رائم حتى الجنايات منهـا    الآثار ويتيح رد الاعتبار فى سائر الج      

 مـن   ٢المادة  (على ذلك السماح للمحكوم عليه بمباشرة حقوقه السياسية         
 كما أن هذا الـنص يخـالف المواثيـق          .)قانون مباشرة الحقوق السياسية   

 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنيـة        ٢٥الدولية، فقد نصت المادة     
مواطن، دون أى وجه مـن وجـوه        يكون لكل    : " والسياسية على ما يلى   

 له فرصة   تتيح، الحقوق التالية التى يجب أن       ٢التمييز المذكورة فى المادة     
 :  التمتع بها دون قيود غير معقولة

أن يشارك فى إدارة الشئون العامة إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين            - أ
 . يختارون فى حرية 

 بـالاقتراع   أن ينتخب وينتخب، فى انتخابات نزيهة تجرى دوريـا         - ب
العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السرى، تضمن 

 .  رادة الناخبينإالتعبير الحر عن 
من قانون  ) ٥(من المادة   ) ٥(نص البند   ولهذا يرى المجلس تعديل     

 بما يتفق مع المواثيق الدولية، وبما يتسق مـع          مباشرة الحقوق السياسية  
 .التشريعات المصرية الأخرى

 من قانون مباشرة الحقـوق      )١(نصت المادة   : الحق فى التصويت   -ـ ج
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على كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة       : " السياسية على ما يلى   
 :  سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية

 .إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور   : أولاً
 :  انتخاب كل من :  ثانيا

 .  س الجمهوريةرئي ) ١(
 .  أعضاء مجلس الشعب ) ٢(
 .  أعضاء مجلس الشورى ) ٣(
 .  ...... " أعضاء المجالس الشعبية المحلية ) ٤(

أعضاء مجلس الشـعب لـيس حقـا        انتخاب  ومن ثم فإن ممارسة     
، يجـب أن     ، أيضا التزام عليه    ، ولكنه   سنة ة عشر ثمانىفحسب لمن بلغ    

الإدلاء بصوته فى الانتخابـات عوقـب       فإن تخلف بغير عذر عن      .  يؤديه
ويلاحظ أن  .   من ذات القانون   ٤٠بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه طبقا للمادة        
 تحرر للمخالفين محاضر فى هـذا       هذا النص لا يجد تطبيقا فى الواقع إذ لا        

  .الصدد
على أنه إذا كان القانون قد منح الحق فى الانتخاب لكـل مصـرى              

بعض الاستثناءات  ، إلا أنه أورد       عشرة سنة  انىثمومصرية بلغ من العمر     
وبيـان  . على ذلك بأن أعفى بعض الفئات من الانتخاب وحرم آخرين منه          

 : ذلك
مـن قـانون    )١(نصت الفقرة الثالثة من المـادة     :  حالات الإعفاء  )١(

ويعفى مـن أداء هـذا      : " مباشرة الحقوق السياسية على ما يلى     
 القـــوات المســـلحةالواجب ضباط وأفـراد    
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الرئيسية والفرعية والإضافية، وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال        
، والحكمة مـن هـذا       "الشرطة مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو    

الإعفاء هى النأى بأفراد القوات المسلحة والشرطة عن الانخراط         
فى العملية السياسية، باعتبار أن هاتين المؤسستين المـذكورتين         

ائد فيها الانضباط والطاعـة والالتـزام       من الهيئات النظامية الس   
ولتجنب الطعون التى كانـت     . بالأوامر، بما قد يمس حرية الرأى     

ترمى بسهامها صناديق الاقتراع الخاصة بأفراد القوات المسلحة        
 للتدرج الرئاسى والالتزام بالأوامر بما يقود       خضوعهموالشرطة ل 

أن هـذا   وعلى الـرغم مـن      .  لأحد المرشحين  إلى شبهة التحيز  
خل فى القيود المبررة على الحق فى الانتخـاب، إلا أن           دالإعفاء ي 

الجداول الانتخابية القائمة مازالت تعج بأسماء آلاف المـواطنين         
الذين ينتمون لهاتين المؤسستين بما يسمح لـبعض المرشـحين          

 .باستخدام أصواتهم بشكل يسئ للعملية الانتخابية برمتها
) ٢(نصت المادة :   الحقوق السياسية  حالات الحرمان من مباشرة    )٢(

يحـرم مـن    "من قانون مباشرة الحقوق السياسية على ما يلـى          
 : شرة الحقوق السياسيةامب

 .المحكوم عليه فى جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره)  أ (
 ويكـون  ،حكم محكمة القـيم بمصـادرة أموالـه   صدر من  ) ب(

 .حكمال الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور
 .١٩٩٤ لسنة ٢٢٠ألغى هذا البند بالقرار بالقانون رقم  )ج(
المحكوم عليه بعقوبة الحبس فى سرقة أو اختفـاء أشـياء            )د(
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مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانـة            
 أمانة أو غدر أو رشـوة أو تفـالس بالتـدليس أو تزويـر              

اء شـهود   أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغر        
أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهـاك حرمـة            
الآداب أو تشرد أو فى جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمـة           

شروع منصـوص   لالعسكرية والوطنية، كذلك المحكوم عليه      
حدى الجرائم المذكورة، وذلك ما لم يكـن موقوفـا          لإعليه  

 . تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره
المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية فى إحـدى الجـرائم          ) هـ  (

 مـن هـذا     ٥١ إلـى    ٤١المنصوص عليها فى المواد من      
وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كـان          ،   )٢ (القانون

 .المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره
من سبق فصله من العاملين فى الدولـة أو القطـاع العـام             ) و(

 خمس سنوات من تاريخ     شرف ما لم تنقضِ   لأسباب مخلة بال  
الفصل إلا إذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائى بإلغاء قـرار            

 .الفصل أو التعويض عنه
 .  ١٩٩٤ لسنة ٢٢٠ألغى هذا البند بالقرار بالقانون رقم  )ع(

ويلاحظ أن التشريع المصرى قد توسع فى حالات الحرمان من حق           
 ـحكمة القيم بمصادرة أموالـه      الانتخاب فقد حرم من صدر حكم من م        ن م

                                                 
والاعتداء على رئيس لجنة الانتخابات ، وهى جرائم البلطجة ومحاولة التأثير على أرادة الناخب بالرشوة أو العنف  )٢(

 . وغيرها من الجرائم الانتخابية،وأعضائها
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الانتخاب لمدة خمس سنوات بالرغم من أن الحكم الصادر من محكمة القيم            
 وقد  .ما يضعف حجيته  ميستند إلى مجرد الدلائل وليس إلى الأدلة القانونية         

تعهد السيد رئيس الجمهورية فى برنامجه الانتخابى بالعمل علـى إلغـاء            
 .تعديلا دستوريا وذلك يتطلب،  محكمة القيم والمدعى الاشتراكى

، كما حرم من سبق فصله من العاملين فى الدولة أو القطاع العـام              
لمدة خمـس سـنوات مـن تـاريخ         ، من الانتخاب    لأسباب مخلة بالشرف    

وبذلك ساوى المشرع بين الأحكام التأديبية والأحكام الجنائية التى         . الفصل
 بالتـالى المـواطن أهليـة       وتفقـد ،  ترتب الحرمان من الحقوق السياسية      

  .وهو توسع وإفراط لا مبرر له، التصويت 
فضلا عن ذلك، فقد أغفل المشرع تنظيم إجراءات الانتخاب بالنسبة          

فلم يضع القانون تنظيما لأداء حق التصـويت بالنسـبة          ،  لبعض الطوائف 
للمحبوسين احتياطيا والمعتقلين الواجب معـاملتهم معاملـة المحبوسـين          

 فى شأن ١٩٥٦ لسنة ٣٩٦ مكرر من القانون رقم )٢(طبقا للمادةاحتياطيا 
تنظيم السجون، ولا للمحبوسين تنفيذا لأحكام قضائية فـى غيـر الجـرائم      

 من قانون مباشـرة الحقـوق       )٢( من المادة  ٤المنصوص عليها فى البند     
 .السياسية، وهم غير محرومين قانونا من مباشرة حقوقهم السياسية

نون تنظيما لإجراءات تصويت المصريين المقيمـين       كما لم يضع القا   
 .فى الخارج بالرغم من حقهم فى الانتخاب

 من قـانون مباشـرة الحقـوق        )٣(يضاف إلى ما سلف، أن المادة     
 أن تقـف مباشـرة الحقـوق السياسـية بالنسـبة            "السياسية نصت على  

 :الآتى ذكرهم" للأشخاص 
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 . المحجور عليهم مدة الحجر -١
 . أمراض عقلية المحجوزون مدة حجزهمالمصابون ب -٢
شهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم         أالذين   -٣

 وبهـذا اعتبـر التشـريع       ". إليهم اعتبارهم قبل ذلـك     ما لم يردّ  
المصرى هؤلاء الأشخاص عديمى الأهلية فى شـأن ممارسـة          

على أنه إن جاز حرمان المصابين بأمراض       . الحقوق السياسية 
المحجوزين مدة حجزهم من ممارسة حقوقهم السياسـية        عقلية  

 ممارسة الحقوق   من ه حرمان كل من أشهر إفلاس     غفإنه لا يسو  
وهـى  ،   وذلك لتعلق أحكام الإفلاس بأمور التجـارة         ،السياسية

شئون مدنية لا يقبل أن تكون سببا بذاتها لحرمان المفلس مـن            
 ـ          ع بالتـدليس   حقوقه السياسية اللهم إلا إذا كان إفلاسه قـد وق

وبالمثل، ليس مـن المقبـول      . وصدر قبله حكم جنائى بالإدانة    
حرمان جميع المحجور عليهم من ممارسة حقوقهم السياسـية،         
وقد يكون سبب الحجر على الشخص هـو السـفه أى إسـاءة             
التصرف فى أمواله، وهو سبب قد يكون غير كـاف للمسـاس            

 .بقدرته على ممارسة حقوقه السياسية
 
 :ضوابط الدعاية الانتخابيةوت العملية الانتخابية وضمان نزاهتها إجراءا-د

 بتعديل بعض أحكـام قـانون       ٢٠٠٥ لسنة   ١٧٣صدر القانون رقم     
 يوليـو سـنة     ٢مباشرة الحقوق السياسية ونشر فى الجريدة الرسمية فى         

عنوان بتضمن إضافة باب جديد لقانون مباشرة الحقوق السياسية         و ٢٠٠٥
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 مكرر من قانون مباشـرة      ٣فقد نصت المادة    ،  "  لانتخاباتل اللجنة العليا  "
تنشـأ   "، على ما يلـى       ، المضافة بالقانون المشار إليه     الحقوق السياسية 

 ثلاثة من رجال    -عليا للانتخابات تشكل برئاسة وزير العدل وعضوية      لجنة  
القضاء الحاليين بدرجة نائب رئيس محكمة النقض أو مايعادلـه ومـثلهم            

 ستة من الشخصيات العامة     -طيين يختارهم مجلس القضاء الأعلى      كاحتيا
غير المنتمين إلى أى حزب سياسى ، يختار مجلس الشعب أربعـة مـنهم              
على أن يكون اثنان منهم على الأقـل مـن أعضـاء الهيئـات القضـائية                
السابقين، ويختار مجلس الشورى اثنين أحدهما على الأقل مـن أعضـاء            

سابقين، وذلك لمدة ست سنوات ، ويختـار كـل مـن            الهيئات القضائية ال  
فإذا وجد  . المجلسين عددا مساويا من كل من الفئتين كأعضاء احتياطيين          

مانع لدى أحد من أعضاء اللجنة حل محله أحـد الأعضـاء الاحتيـاطيين              
ويصدر بتشكيل اللجنة   .  ممثل لوزارة الداخلية     -. بحسب ترتيب اختيارهم  

 " .ة قرار من رئيس الجمهوري
 على أن تتولى اللجنة الاختصاصـات       ج اً مكرر )٣ (ونصت المادة  

  :الآتية
وضع قواعد إعداد جداول الانتخاب ومحتوياتها وطريقة مراجعتهـا          -١

 .وتنقيتها وتحديثها 

 .اقتراح قواعد تحديد الدوائر الانتخابية  -٢

 .وضع القواعد العامة لتنظيم الدعاية الانتخابية  -٣

وعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابـات ووضـع       الإسهام فى جهود الت    -٤
 .القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية 
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 .متابعة الالتزام بمواثيق الشرف المتصلة بالانتخابات  -٥

 .إعلان النتيجة العامة للانتخاب والاستفتاء  -٦

 .إبداء الرأى فى مشروعات القوانين الخاصة بالانتخاب  -٧

 
 : ختصاصاتها ما يلىويؤخذ على تشكيل اللجنة وا

 :  رئاسة اللجنة العليا للانتخابات )١(
أسندت رئاسة اللجنة العليا للانتخابات إلى وزير العدل، وهو عضو          
فى السلطة التنفيذية، كما ضمت فى تشكيلها عناصر غير قضـائية وكـان             

 العليا أسوة بما اتبـع      ةالأولى أن تسند رئاستها لرئيس المحكمة الدستوري      
أو إلـى أى مـن شـاغلى        ،  للجنة العليا للانتخابات الرئاسـية      فى شأن ا  

، أو   وأن يكون أعضاؤها من بين رجال القضاء      ،  المناصب القضائية العليا    
 ضـمانا    الحاليين أو السابقين   أن تكون الأغلبية فى تشكيلها لرجال القضاء      

 .لحيدة اللجنة فى أداء مهامها
 
  : ابات ضعف اختصاصات اللجنة العليا للانتخ)٢(

 مباشـرة   ج من قـانون    / اً مكرر ٣يتضح من صياغة نص المادة      
أن المشـرع    ،   ٢٠٠٥ لسنة   ١٧٣ الحقوق السياسية المعدل بالقانون رقم      

كـون لهـا    تقد أراد لهذه اللجنـة أن تكـون إطـاراً استشـارياً دون أن               
اختصاصات فعالة ونافذة على عكس لجنة الانتخابـات الرئاسـية، وهـذا            

 من صياغة نص المادة، واستخدامها لعبارات تتولى اللجنـة          واضح تماماً 
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 . )إبداء الرأي(، ) متابعة(، ) الإسهام(، ) اقتراح(
سـوى  ) أ   / اً مكرر ٣( ن اللجنة لا تملك طبقاً للمادة       فإ وعلى ذلك 

 الداخلي بها دون     إصدار اللوائح الداخلية والقرارات اللازمة لتنظيم العمل      
 وإنما هى مجرد     ملزمة ة   أي قو  - خارج هذا الإطار   -أن تكون لقراراتها    

وبالتالي تظل الاختصاصات الفعلية فى إعداد جداول الانتخاب،        .  توصيات  
 وزارة الداخليـة،    بيـد   ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها،      

 ضـبط محتـوى    فى شـأن رغم المطاعن والسهام التي وجهت إلى لجانها  
أو فى شأن إجازة القيد     ة أو مراجعتها وتنقيتها وتحديثها      الجداول الانتخابي 

 .الجماعى 
 أن اللجنة ليس لها سوى اقتراح قواعد تحديد الدوائر الانتخابية           كما  

بينما تظل عملية تحديد الدوائر فعلياً فى يد السلطة التنفيذية التي لهـا أن              
 الرغم تقتطع ما تشاء من شياخات أو حصص وضمها لدوائر أخرى، وعلى

د من قانون مباشرة الحقوق السياسية نصت على      /مكرراً  ) ٣(المادةمن أن   
أن تلتزم أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة فـى مباشـرة اختصاصـتها إلا أن              

وذلك فى حالة   . المشرع لم يضع أى جزاء على مخالفة أحكام هذه المادة           
 .تقاعس أجهزة الدولة عن التعاون مع اللجنة 

تصاصات الممنوحه للجنة نـال مـن قـدرتها علـى           إن ضعف الاخ   
الإشراف على عملية الانتخابات وإدارتها ، وكان ينبغى أن يكون لها مـن             
الصلاحيات ما يمكنها من أداء مهمتها إلا أن المشرع جردها من صلاحيات            

 : أساسية أهمها 
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 :   تعيين موعد الانتخابات العامة-أ
 تخابات تعيين ميعاد الانتخابات العامة    لم يسند للجنة العليا لإدارة الان     

 من قـانون تنظـيم مباشـرة        ٢٢، ومازال تعيينها طبقاً للمادة      والتكميلية
الحقوق السياسية بقرار من رئيس الجمهورية والتكميلية بقرار من وزير           

 .الداخلية على خلاف لجنة الانتخابات الرئاسية
 :   اللجان العامة والفرعيةتحديد -ب

 من قـانون تنظـيم      ٢٤طبقاً للمادة   ،   الداخلية يهيمن    مازال وزير 
 ىعلى تحديد عدد اللجان العامة والفرعية الت      ،  مباشرة الحقوق السياسية    

 ـعتيجري فيها الاستفتاء والانتخـاب و      ولـم يسـند هـذا      ،  ين مقارهـا    ي
 الاختصاص إلى اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، تـدعيما وتفعـيلاً          

 .   من ذلك القانونج/  مكرر ٣واردة فى المادة ختصاصاتها اللا
المتعلقة الفصل فى الطعون    الإشراف على تنقية الجداول الانتخابية و      -ـج

   . تشكيل لجان الفصل فى هذه الطعون بقرار منهابالقيد فى الجداول أو
إصدار اللوائح التنفيذية اللازمة لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية  - د

 من القانون المشار إليه تفوض وزير الداخلية فى         ٥٧المادة  فإذا كانت   
 بعـد إنشـاء اللجنـة العليـا         –إصدار اللائحة التنفيذية ،فإنه يتعـين       

 .للانتخابات أن يكون لها حق إصدار القرارات التنفيذية لهذا القانون 

صدر قرار وزير العدل بصفته رئيس اللجنة العليـا للانتخابـات           لقد  
  بتشكيل الأمانة الفنية للجنة العليا للانتخابـات         ٢٠٠٥  لسنة ٥٦٣٥رقم  

أ  من القانون، وقد غلب على تشكيل هذه الأمانة          /  مكرر   ٣إعمالاً للمادة   
أداء عن  عناصر التفتيش القضائي وهي الجهة المنوط بها إعداد التقارير          
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، وهو ما يؤدى إلـى      أعضاء الهيئات القضائية، وترقياتهم ونقلهم وندبهم       
تزاز الثقة فى العملية الانتخابية ، ويفتح البـاب لاحتمـالات الســعى             اه

 .للتأثير على القضاة وهم يباشرون الإشراف على العملية الانتخابية 
 

 :  مشكلات الإعداد والقيد فى جداول الانتخابات)٣(
 : التدابير التمييزية فى القيد بالجداول الانتخابية ) أ(

 بشـأن   ١٩٥٦ لسنة   ٧٣من القانون   ) ٤(أن المادة   على الرغم من    
 بـأن يقيـد فـى جـداول         – أوجبـت    –تنظيم مباشرة الحقوق السياسية     

الانتخابات كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإنـاث إلا أن             
من قرار وزير الداخلية باللائحة التنفيذية للقانون قيدت قيـد           ) ٦( المادة  

ناء على طلب كتابي يقدم مـن الراغبـات         ببأن يكون   النساء فى الجداول    
شخصياً إلى رئيس لجنة القيد فى الجداول، وهذا التدبير مفاده أن أسـماء             
الذكور يتم قيدها تلقائياً، أما قيد النساء فيتوقف على طلب مـنهن، وهـو              

فرض أعباء على المرأة فى المشاركة فى       مخالف للدستور ي  إجراء تمييزي   
 .د له مبرراً مقنعاً ، ولذلك ندعو إلى إلغائه ، ولا نجالحياة السياسية

 
  : إعداد جداول الناخبين) ب(

أسندت اللائحة التنفيذية للقانون تحرير الجداول الانتخابية إلى لجنة         
إدارية تابعة لوزارة الداخلية، حيث يقوم بتحرير جداول الناخبين فى المدن           

من اللائحة التنفيذيـة    )  ٢( المقسمة إلى شياخات لجنة تشكل طبقاً للمادة        
من المأمور أو نائبه رئيساً، وموظف يندبه المدير أو المحافظ، وثلاثة ممن            
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 تتوافر فيهم الشروط الواجب توافرهـا فـى الناخـب يختـارهم المـدير              
 .أو المحافظ ممن يجيدون القراءة والكتابة

الناخبين  من اللائحة التنفيذية، يقوم بتحرير جداول        ٣       وطبقاً للمادة   
فى القرى والمدن المقسمة إلى حصص لجنة تشكل من العمدة  رئيسـاً ،              

 ـ        و ن تتـوافر فـيهم     يشيخ الحصة التي يجري قيد ناخبيها والمـأذون واثن
الشروط الواجب توافرها فى الناخب مـن الملمـين بـالقراءة والكتابـة،             

ظف لا  يختارهما المأمور، وإذا لم يوجد عمدة حل محله القائم بعمله أو مو           
تقل درجته عن الثالثة، يندبه مدير الأمن، وإذا لم يوجد شيخ حصـة حـل               
محله شيخ أقرب حصة أو موظف لا تقل درجتـه عـن  الرابعـة يندبـه                 

حد النـاخبين الـذين يجيـدون       أالمأمور،  وإذا لم يوجد مأذون حل محله         
 .القراءة والكتابة يختاره المأمور

إعداد الجداول الانتخابية، تحت سـيطرة            وبهذه الطريقة البدائية يتم     
وإدارة وإشراف وزارة الداخلية، سواء فى المدن المقسمة إلـى شـياخات            
بمعرفة المأمور ونائبه، أو فى القرى والمدن المقسمة إلى حصص بمعرفة           
العمدة التابع لوزارة الداخلية وشيخ الحصة، وبمعرفة أعضاء غير مؤهلين          

كتابة،  وهو ما يسمح بسيطرة وزارة الداخليـة         سوى بالإلمام بالقراءة وال   
والسلطة التنفيذية على إعداد الجداول الانتخابية من ناحية،  وهو ما يفتح            

 عدم دقتها،    إلى على الأقل  يؤدى   الباب أيضاً للتلاعب فى هذه الجداول، أو      
 .وصعوبة ضبطها

  : القيد بالجداول الانتخابية) ج(
الانتخابية وقيد الأشـخاص متاحـاً      الأصل أن يكون إنشاء الجداول      
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حـدد مـدة القيـد فـى        ) ٥(لأطول فترة ممكنة، إلا أن القانون فى المادة         
الجداول الانتخابية فى فترة قصيرة تبدأ فى أول نوفمبر من كل سنة وحتى             

مـن  ) ١١(الحادي والثلاثين من يناير من السنة التالية،  ونصت المـادة            
ول از إدخال أي تعديل على الجد     اعلى عدم جو  اللائحة التنفيذية من القانون     

ول، اوطن أو بالتصحيح فى الجـد     ـ، إلا فيما يتعلق بتغيير الم      أثناء السنة 
ول،  اتنفيذاًَ للقرارات والأحكام الصادرة فى الطعون الخاصة بالقيد فى الجـد          

بلاغات بصدور أحكام أو قرارات نهائية تؤدي إلى الحرمان         أو بناء على الا   
 .ة الحقوق السياسية أو وقفهامن مباشر

 
هو حرمان كل من بلغ السن القانونية خلال الفترة مـن           :  ومفاد ذلك   

أول فبراير حتى أول نوفمبر من التصويت فى الانتخابات  ما دام لـم يـتم                
أول نوفمبر حتى الحادي والثلاثين مـن       ( قيده فى الجداول فى الفترة من       

لغ السن القانونية للتصويت بعـد هـذا        ، وبالتالي فقد حرم كل من ب      )يناير  
من الدستور،   ) ٧٦( التاريخ من المشاركة فى الاستفتاء على تعديل المادة         

سيحرم هؤلاء أيضاً من المشاركة فى الانتخابات الرئاسية القادمة ، كمـا            
تقدمن بطلب إلى رئيس لجنة القيد بطلـب قيـد          يحرم النساء اللاتي لم     تس

نتخابية فى تلك الفترة من المشـاركة فـى تلـك           أسمائهن فى الجداول الا   
 .الانتخابات
 :  ى صعوبة تحديد الموطن الانتخاب)د(

من قانون مباشرة الحقوق السياسية     ) ١١( المادة   عرف المشرع فى  
الجهة التـي يقـيم فيهـا         "أنهالموطن الانتخابي   ،   ١٩٥٦ لسنة   ٧٣رقم  
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 لقيد اسمه الجهـة     أن يختار " للشخص  " أجاز بعد ذلك    و"   الشخص عادة 
أصحاب الأعمال وهو ما يسمح بازدياد نفوذ   "  التي بها محل عمله الرئيسي    

يجـوز أن   "  أنه   فى الدوائر الانتخابية، وأضاف أيضاً    أو المناصب التنفيذية    
وهو ما يسـمح    "  يختار الشخص لقيد اسمه الجهة التي بها مصلحة جدية        

يجوز له أن يختـار     "  على أنه     نص –بتكتلات المصالح الانتخابية، وأخيراً     
،  وهـو مـا   " لقيد اسمه الجهة التي بها مقر عائلته ولم يكن مقيماً فيهـا   

يؤدي إلى زيادة نفوذ العائلات وتشجيع العصبيات على خلق تكتلات مؤثرة           
يفتح الباب للتلاعب بشأن عمليات القيـد،       هو الأمر الذى    فى الانتخابات ، و   

لقيد أو الدفع بقيد كتل تصويتية علـى أسـاس          وقد يؤدي أيضاً إلى تكرار ا     
" وهو ما يطلـق عليـه       .  الإقامات الوهمية لصالح مرشح أو حزب معين      

 .وهي عملية القيد الجماعي"  الكتل التصويتية المتحركة 
القيد فى سجلات   حكام عملية ضبط    إوبالتالي فإن إلغاء هذا النص و     

ة الفعلية قد يؤدي إلى تحجيم      الدوائر الانتخابية، وجعلها على أساس الإقام     
عـن الإرادة الشـعبية     التعبير  وتفكيك هذه التكتلات لتؤدى الانتخابات إلى       

وعة التكتلات الاقتصادية والنفعية، وبعيـدة عـن        مالحقيقية وليس عن مج   
  .نفوذ العائلات والعصبيات

أما بشأن الموطن الانتخابي للمصريين المقيمين فى الخارج فقد خلا          
ابية للمصريين  ـمن وضع الضوابط الخاصة بإنشاء الجداول الانتخ      القانون  

فى الخارج، أو طريقة عرضها أو تنظيم عمليات التصويت فى الانتخابـات            
 القانون من بيان طريقة عرض العامة أو الاستفتاءات بالنسبة لهم، كما خلا

 . تعديلها هذه الجداول وطرق الطعن عليها أو
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  :ى أساس متكافئ عدم تقسيم الدوائر عل)و(
وزير  من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية        ٢٤المادة  وضت  ف

الداخلية فى تحديد عدد اللجان العامة والفرعية التي يجري فيها الاستفتاء           
لذا لا يوجد أي تقسيم حديث للدوائر الانتخابيـة         . والانتخاب وتعيين مقرها  

دوائـر انتخابيـة طبقـاً      فى مصر، إنما تقسم جمهورية مصر العربية إلى         
 بشـأن مجلـس الشـعب،    ١٩٧٢ لسنة ٣٨للمادة الثالثة من القانون رقم      

 ١٩٩٠ لسنة   ٢٠٦والذي صدر نفاذاً لها قرار رئيس الجمهورية بالقانون         
 فـى شـأن تحديـد الـدوائر         ٢٠٠٠ لسـنة    ١٦٥والمعدل بالقانون رقم    

مصـر  تقسـيم جمهوريـة   علـى  الانتخابية، والذي نص فى مادته الأولى      
العربية إلى مائتين واثنين وعشرين دائرة انتخابية،  ولم يرد فى القـانون             
أي إشارة إلى أن رسم حدود الدوائر يتفق مع عدد وكثافـة السـكان فـى             

 ـ اً  الدائرة، أو أنه مبني على معلومـات إحصـائية تتضـمن تعـداد              اً  دقيق
ات للسكان، ولم ينص القانون على حـدود هـذه الـدوائر طبقـاً للتغيـر              

رة أو ضرورة مراعاة توزيع مراكـز       ـدث فى الدائ  ـ التي تح  وقراطيةالديم
ن عـدم   أبالإضافة إلـى    . الاقتراع بشكل يؤدي إلى سهولة الوصول إليها      

وضوح القانون فى وضع ضوابط على جهة الإدارة فى رسم حدود الدوائر            
قد يفتح الباب واسعاً لاقتطاع مناطق جغرافية معينـة أو إضـافة منطقـة              

 .  المرشحين حدأجغرافية لصالح 
  بشـأن تعـديل قـانون        ٢٠٠٥ لسـنة    ١٧٣كما  أن القانون رقم      

 جعل دور اللجنة العليا     – ١٩٥٦ لسنة   ٧٣مباشرة الحقوق السياسية رقم     
للانتخابات دوراً استشارياً فى اقتراح قواعد تحديد الدوائر الانتخابيـة دون           

ه الـدوائر وتعـديل حـدودها       أن يكون لهذه اللجنة دور فى رسم حدود هذ        



 -٣١-

الجغرافية بما يتناسب مع التغيرات التي تحدث على جداول إعداد الناخبين           
من بلوغ بعض السكان السن القانونيـة للتصـويت، أو ارتفـاع الكثافـة              

 . السكانية فى الدائرة
 : الدعاية الانتخابية ) ع(

 ،  ١٩٧٢ لسـنة    ٣٨نصت المادة الحادية عشرة من القانون رقـم         
 فى شأن مجلس الشعب علـى       ٢٠٠٥ لسنة   ١٧٥لمعدلة بموجب القانون    ا

يتعين الالتزام فى الدعاية الانتخابيـة بمبـادئ الدسـتور والقـانون            " أنه  
عدم التعرض لحرمة الحيـاة الخاصـة لأى مـن          ) ١: (وبالقواعد الآتية   

الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية والامتنـاع عـن         ) ٢. (المرشحين  
حظـر  ) ٣. (ام الشعارات الدينية على نحو يهددها أو يسئ إليهـا           استخد

استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكـة للدولـة أو           
لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وللشركات التى تساهم الدولـة           

 حظر إنفـاق الأمـوال العامـة      ) ٤. (فى رأسمالها فى الدعاية الانتخابية      
وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التى تسـاهم           

حظر اسـتخدام   ) ٥. (الدولة فى رأسمالها فى أغراض الدعاية الانتخابية        
دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم فى الدعاية          

 مـن   حظر تلقى أموال من الخارج من شخص أجنبـى أو         ) ٦. (الانتخابية  
جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها فى الداخــل للإنفـاق فـى الدعايـة               
الانتخابية ، أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأى أو إبدائه            

وذلك فضلاً عن القواعد الخاصة بالوسـائل والأسـاليب         . على وجه معين    
ى لا يجوز تجاوزه فى     المنظمة للدعاية الانتخابية بما فيها الحد الأقصى الذ       

الإنفاق على تلك الدعاية والتى يصدر بها قرار من اللجنة العليا للانتخابات            
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وللمحافظ المختص أن يأمر    . ينشر فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار       
بإزالة الملصقات وجميع وسائل الدعاية الأخرى المستخدمة بالمخالفة لأى         

 .لى نفقة المخالف من أحكام القواعد المشار إليها ع
وقد وضعت اللجنة العليـا للانتخابـات قواعـد ومبـادئ الدعايـة              

الانتخابية بما لا يخرج عن تلك المنصوص عليها فى المادة المشار إليها ،             
 ألف  جنيه، ٧٠ووضعت حداً أقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية مقداره 

الحملات الانتخابية قبل يوم    ولم يرد فى القانون نصاً يضع حداً زمنياً لوقف          
 .إجراء الاقتراع 

 
 : .عملية الاقتراع وضمانات حيدتها ) ف(

يجرى الاقتراع فى اللجان الفرعية التى يحددها ويعين مقارها وزير          
الداخلية ، ويرأس كل لجنة فرعية أحد أعضاء الهيئات القضائية وعدد من            

 ، ويصدر بتشكيلها قرار     الأعضاء لا يقل عن اثنين ، ويعين أمين لكل لجنة         
 ٢٤المادة  ( من رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالتنسيق مع وزير الداخلية          

ويناط برئيس الجنة حفـظ     ) . من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية       
النظام فى جمعية الانتخاب ، وله فى ذلك طلب رجال الشـرطة أو القـوة               

تخاب هى المبنى الذى توجـد بـه        وجمعية الان . العسكرية عند الضرورة      
 مـن قـانون مباشـرة       ٢٦المادة  ( قاعة الانتخابات والقضاء الذى حوله      

، وتستمر عملية الانتخاب من الثامنـة صـباحاً إلـى           ) الحقوق السياسية   
 ) . من القانون المشار إليه ٢٨المادة ( السابعة مساءً 

اهـة  وقد وضع المشرع العديد من الضمانات لضـمان حيـدة ونز           
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 :الانتخابات ، نوجزها فيما يلى 
إذ يعين فى كـل لجنـة       . يجرى الاقتراع تحت إشراف قضائى كامل        -

فرعية قاض أو عضو من أعضـاء أى مـن الهيئـات القضـائية              
أعضاء مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئـة قضـايا         . ( الأخرى
قـاً   مـن الدسـتور ، ووف  ٨٨، وذلك امتثالاً لأحكام المادة ) الدولة  
 . من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ٢٤للمادة 

حظر المشرع دخول الشرطة أو القوة العسكرية قاعة الانتخـاب إلا            -
 ).من نفس القانون ٢٦المادة ( بناء على طلب من رئيس اللجنة 

ينتحى الناخب جانبـاً    " أوجب القانون أن يكون الاقتراع سرياً ، بأن          -
داء الرأى فى قاعة الانتخـاب ذاتهـا ،         من الجوانب المخصصة لإب   

وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يعيدها مطوية إلى الرئيس ليضعها           
 مـن قـانون     ٢٩المادة  ( فى الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب      

، حتى لا يكون الناخب عرضـة       ) تنظيم مباشرة الحقوق السياسية     
 .لأى تأثير على إرادته حين إبداء رأيه 

ب بغمس إصبعه فى مداد غير قابل للإزالة إلا بعد أربـع            يقوم الناخ  -
وعشرين ساعة على الأقل بعد الإدلاء بصوته فى الانتخابات ويوقع          

 ٢٩المادة  ( قرين اسمه فى كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه          
ضماناً لعدم إدلاء الناخب برأيه أكثر مـن        ) من القانون المشار إليه     

 .مرة فى الانتخابات 

جب المشرع على رئيس لجنة الانتخاب أن يوقع علـى الشـهادة            أو -
الانتخابية بما يفيد أن الناخب قد أعطى صوته ، وعلى أمين اللجنة            
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أن يوقع فى كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذى أبدى رأيه بمـا             
 ) . من القانون المشار إليه ٣٢المادة ( يفيد ذلك 

على البطاقة التى يسلمها له     ألزم المشرع الناخب بأن يدلى بصوته        -
وأبطل رأى الناخب الذى يثبته على بطاقة غير التى         . رئيس اللجنة   

 من القانون سـالف     ٣٣ و ٢٩المادتان  ( سلمها إليه رئيس اللجنة     
 .وذلك ضمانا لعدم إبداء الناخب رأيه على أكثر من بطاقة ) الذكر 

 ٢٤المادة  ( يتم الاقتراع والفرز فى حضور مندوبين عن كل مرشح           -
 .وذلك تأكيداً لحيدة اللجنة فى أداء عملها) من القانون سالف الذكر 

وضع المشرع فى الباب الرابع من قانون تنظيم مباشـرة الحقـوق             -
السياسية عقوبات جنائية تصل إلى حد عقوبة الجناية على كل مـن            

 من  ٤٣ و ٤٢ و ٤١المواد  ( يعتدى على رئيس اللجنة أو أعضائها       
، أو كل من يستعمل القوة أو التهديد لمنـع          ) ف الذكر   القانون سال 

شخص من إبداء الرأى فى الانتخاب أو لإكراهه على إبداء الـرأى،            
أو كل من يقدم رشوة للناخب لكى يحمله على الامتناع عن إبـداء              

 .الرأى أو إبدائه على وجه معين 

 : بنظام الأحزاب السياسية ١٩٧٧ لسنة ٤٠ القانون رقم – ٣

 تكتمل صورة التنظيم القانونى للديمقراطية برمتهـا إلا بإطلالـة          لا   
 على قانون نظام الأحزاب السياسية باعتبـاره المحـرك          – ولو موجزة    –

 .الأساسى للتقدم السياسى والاجتماعى والاقتصادى للوطن 
 يشـترط لتأسـيس    "  من هذا القانون علـى أن        ٤فقد نصت المادة     

  "....أو استمرار حزب سياسى 
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وقد أنشأ القانون المذكور لجنة برئاسة رئيس مجلـس الشـورى ،             
 :وعضوية 

 .وزير الداخلية  -١
 .وزير شئون مجلس الشعب  -٢

ثلاثة من بين الرؤساء السابقين للهيئات القضائية أو نـوابهم مـن             -٣
غير المنتمين إلى أى حزب سياسى وثلاثة من الشخصيات العامـة           

ويصدر باختيـار الأعضـاء     غير المنتمين إلى أى حزب سياسى ،        
 قرار من رئيس الجمهورية لمدة ثـلاث        ٤ و ٣المبينين فى البندين    

وتختص اللجنة بفحص ودراسة إخطـارات      . سنوات قابلة للتجديد    
 .تأسيس الأحزاب السياسية 

ويلاحظ أن تشكيل اللجنة يغلب عليه سيطرة السلطة التنفيذية فى اختيار      
أنه يخفف من هذا النقد أنـه إذا رفضـت          أعضائها مما كان محل نقد ، إلا        

اللجنة طلب تأسيس الحزب كان لطالبى تأسيس الحزب أن يعترضوا علـى            
قرار اللجنة بالإلغاء أمام الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا التى يرأسها       
رئيس مجلس الدولة على أن ينضم لتشكيلها عدد مماثل من الشخصـيات            

رار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلـى         العامة يصدر باختيارهم ق   
 .للهيئات القضائية 
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 الفصل الثانى

 آليات عمل المجلس القومى لحقوق الإنسان 
----- 

 : الدعوة لاستخدام الصناديق الزجاجية الشفافة -١

         قام المجلس بالتوصية لدى السيد وزير الداخلية والمستشار وزير         
 المشرفة على الانتخابات البرلمانية بضرورة اسـتخدام        العدل رئيس العليا  

صناديق شفافة لضمان نزاهة الانتخابات، كما قام المجلس بالحصول علـى     
عروض لتوريد هذه الصناديق من مورد كندى وآخـر أوروبـى بتكلفـة             

 دولار للصندوق الواحد كما قام المجلس بإحضار عينة مـن           ٢٣لاتتجاوز  
 وزارة الداخلية، وقد استجابت وزارة الداخلية       هذه الصناديق للعرض على   

لمساعى المجلس وقامت باستخدام الصناديق الزجاجية والتى تعتبر خطوة         
 . إيجابية لضمان نزاهة الانتخابات 

 

التنسѧѧيق مѧѧع اللجنѧѧة العليѧѧا المشѧѧرفة علѧѧى الانتخابѧѧات البرلمانيѧѧة ومنظمѧѧات     -٢
  :المجتمع المدنى  بشأن أعمال المراقبة

 المجلس القومى لحقوق  الإنسـان     التنسيق والتعاون بين    فى إطار   
منظمات المجتمع المدنى لتسـهيل عمـل مراقبيهـا  خـلال  الانتخابـات               و

 ،  وجهت الدعوة لممثلى تلك المنظمات         ٢٠٠٥ديسمبر  / ر  بالبرلمانية نوفم 
 بحضـور ممثلـى تحالفـات        للاجتماع بمقر المجلس   ، ١٨/١٠/٢٠٠٥فى  

 مناقشة أوجه التعاون    ت  حيث تم المنظمات الأخرى   المجتمع المدنى وبعض    
جتماع بتشكيل لجنة  مصـغرة       ، وانتهى الا   )٣( وآليات التنسيق فى المراقبة   

                                                 
 . خطاب لدعوة منظمات المجتمع المدنى )٣(
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مشتركة  من المجلس وممثلى الجمعيات لصياغة مقترحات تفصيلية لتنظـيم       
  . )٤(  هدورها فى عملية المراقبة ومخاطبة الجهات المعنية بما خلصت إلي

بـالمجلس   جتماعهاا اللجنة  المصغرة     ت عقد ١٩/١٠/٢٠٠٥ بتاريخ   -
مشروع لآلية التنسيق بين المجلس القومى لحقوق       " وعرض المجلس   

أوجـه التنسـيق    تضـمن     )٥(" الإنسان ومنظمات المجتمع المـدنى      
 لجمعيات مقترحات المجلس وتم رفعهـا فـى        و ا أقر ممثل و ،والتعاون  

نتخابـات   المشرفة علـى الا    ا   العلي  إلى رئيس اللجنة   ٢٠/١٠/٢٠٠٥
 .البرلمانية 

 تلقى المجلس  رد  المستشار رئـيس اللجنـة           ٢٥/١٠/٢٠٠٥بتاريخ   -
العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية  ، متضمنا السماح للجمعيات          

 . )٦(والمؤسسات الأهلية المصرية بمتابعة سير العملية الانتخابية 

تماعا مـع ممثلـى منظمـات       جا عقد المجلس    ٢٦/١٠/٢٠٠٥بتاريخ   -
، المجتمع المدنى التى ستشارك فى مراقبـة الانتخابـات البرلمانيـة            

تصالات التى أجريـت مـع السـيد        واستعرض نائب رئيس المجلس الا    
الانتخابـات البرلمانيـة     علـى   المستشار رئيس اللجنة العليا المشرفة      

 العملية   والتى أكد فيها المجلس على حق المنظمات المستقل فى مراقبة         
و أعلن موافقة رئـيس اللجنـة     ،  الانتخابية مع الالتزام بمعايير الحياد      

                                                 
 . بيان صحفى صادر عن المجلس )٤(
 . مشروع آليات التنسيق بين المجلس ومنظمات المجتمع المدنى )٥(
 . رد اللجنة العليا للانتخابات على المجلس بشأن السماح للمنظمات )٦(
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كما استعرض أيضا الاتصالات الأخرى التـى أجريـت مـع الجهـات             
 . )٧(المختلفة المختصة بذات الموضوع 

لسـيد المستشـار    ل نائب رئيس المجلس     وجه ٢٧/١٠/٢٠٠٥بتاريخ   -
الملاحظات  مسجلاً     خطاباً خاباتالانت رئيس اللجنة العليا المشرفة على    

حكوميـة وذلـك    الالتى تم التوصل إليها بين المجلس والمنظمات غير         
 ، تواكب ذلك  مـع  قيـام          ٢٦/١٠/٢٠٠٥خلال اللقاء الثانى بتاريخ     

الأمين العام للمجلس بمخاطبة الأمين العام للجنة العليا على الانتخابات          
 قبـل المجلـس والتـى تـم         البرلمانية بتصور للبادجات المقترحة من    

إرسالها إلى السيد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات للنظر فى إعـداد           
 .)٨( لها نموذج

المجلس بناء على الاتصالات واللقاءات     طلب   ٢٠٠٥/ ٣٠/١٠بتاريخ   -
التنسيقية التى تمت مع اللجنـة العليـا المشـرفة علـى الانتخابـات              

مـراقبين مـن المنظمـات      ولضمان تسهيل مهمة السادة ال    البرلمانية  
 –بيانات السادة المـراقبين    (ضرورة موافاة المجلس  بكشوف تتضمن       

 إضـافة إلـى التعهـد بـالالتزام          ،  صورة شخصية لكل مراقب    ٢عدد  
 . )٩()بمعايير الحيدة والنزاهة المتعارف عليها فى أعمال المراقبة 

  ورد كتاب رئيس اللجنة العليا المشـرفة علـى         ١/١١/٢٠٠٥بتاريخ   -
الانتخابات البرلمانية متضمناً موافقة اللجنة علـى الملاحظـات التـى           

                                                 
 . بيان صحفى صادر عن المجلس )٧(
 .خطاب موجه من نائب رئيس المجلس لرئيس اللجنة العليا المشرفة على لانتخابات  )٨(
 .جلس إلى المنظمات التى ستشارك فى العملية الانتخابية  خطاب موجه من الم)٩(



 -٣٩-

طرحها المجلس ومنظمات المجتمع المدنى والتى قام رئـيس اللجنـة           
 .)١٠( بتحديدها

 حضر الأمين العام للمجلس  لقاء مع مسئولى         ٢٠٠٥/ ١١/ ٥بتاريخ   -
يـة   وزارتى العدل والداخلية والهيئة العامة للاستعلامات لتنظـيم عمل        

مراقبة الانتخابات البرلمانية واستصدار التصاريح اللازمة ، حيث وافق         
مسئول وزارة الداخلية على ماطرحه مسئول وزارة العدل برفض منح          

التصاريح للمنظمات الأهلية غير المشهرة ، وفقا لقـانون الجمعيـات            
 ،  أو التى لم توفق  أوضاعها ، وطرح  الأمين العام              ٢٠٠٢ لسنة   ٨٤
جلس القومى لحقوق الإنسان  رؤية المجلس وأكد فى الاجتماع على للم

   -:ما يلى 

أنه يجب النظر للعملية الانتخابية كلها باعتبارها عملية سياسـية           -١
من الدرجة الأولى بما يعنى عدم إضفاء تصـنيفات أو تفسـيرات            
أمنية أو قانونية عليها تجنباً للمردود السلبى لمثل هذه التصنيفات          

 .سيرات والتف

أن الهدف هو تمكين منظمات المجتمع المدنى من العمـل علـى             -٢
متابعة الانتخابات ومراقبتها بما يحقق نقلة هامة للتأكيـد علـى           

 .نزاهة وشفافية الانتخابات  

أن التطبيق الأمنى أو القانونى الضيق ستكون له آثار عكسية ولن        -٣
 علية بشـكل   يمنع منظمات المجتمع المدنى من عملية المراقبة الف       

 .أو بآخر 

                                                 
 . رد رئيس اللجنة العليا للانتخابات على المجلس )١٠(



 -٤٠-

أن تجربة الانتخابات الرئاسية والسماح للجميـع بـدخول مقـار            -٤
اللجان مع تفهمناً الكامل لحق القاضى فى تنظيم سـير العمليـة            
الانتخابية ، إيجابية بصفة عامة ،علما بأن أسـاس العمـل فـى             
متابعة  الانتخابات ليس فقط مراقبة اللجان  حيث إن تلك المرحلة            

 .مراحل أخرى تتلوها 

 وعلى هذا فإن المجلس يرى أهمية تمكين جميع منظمات المجتمـع           
المدنى من المراقبة بصرف النظر عما إذا كانـت قـد وفقـت أوضـاعها               
القانونية أم لا ، مما يساعد على إظهار عملية الانتخابـات فـى صـورة               

 . ديمقراطية حضارية تنعكس على صورة مصر الدولية بالإيجاب

يد من المناقشات والمداولات بين المجلس واللجنة العليـا         وبعد العد 
المشرفة على الانتخابـات البرلمانيـة ومسـئولى وزارة الداخليـة وإزاء            
تمسكهم  بهذا الموقف وإصرارهم عليه ، وإدراكاً من المجلـس لأهميـة              
ممارسة منظمات المجتمع المدنى لدورها فى مراقبة  الانتخابات البرلمانية،     

 المجلس من خلال اتصالاته بالمراكز البحثية والشركات المدنية         فقد طرح   
التى لا تهدف للربح  أن تنسق مع منظمـات أهليـة أخـرى ذات وضـع                 
قانونى، وتمشيا مع ذلك فقد أضاف المجلس لأمانته الفنية بعض مراقبـى            

وهـذا  ( هذه المراكز والشركات دعما لمشاركتها  فى العملية الانتخابية ،           
 ) .  رسوم البيانيةموضح بال

 منظمـات أهليـة     ٧رفع ممثلـى     وعلى أثر    ٦/١١/٢٠٠٥بتاريخ  
 ق  ٦٠ / ٢٧٢٦دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى قيدت بـرقم          

نتخابـات  مطالبين بأحقيتهم فى التوجه إلى اللجنة العليا المشرفة علـى الا          
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 ـوالبرلمانية دون التنسيق مع المجلس القومى لحقـوق الإنسـان             هم بطل
تمكين المراقبين من حضور لجان الفرز صـدر حكـم المحكمـة بتمكـين              
منظمات المجتمع المدنى من أعمال المراقبة دون التنسيق مـع المجلـس            
وحقها فى التوجه مباشرة إلى اللجنة كذلك حق المراقبين فى حضور لجان            

 ، وعبر المجلس عن ارتياحه الكامل لما قررته المحكمة وهـو            )١١( الفرز
 .ن ما اتجه إليه المجلس وعبر عنه فى كل مناسبة عي

 فى تلقى طلبات منظمـات المجتمـع المـدنى           بعد ذلك    بدأ المجلس 
" سـتخراج تصـاريح     لا)  شركات مدنيـة     – نقابات   –جمعيات  ( المختلفة  
 واستمر المجلـس فـى       البرلمانية ،  نتخاباتلمراقبيها لمراقبة الا  " شارات  

مع المدنى حتى الجولة الثانية من المرحلـة        استقبال ممثلى منظمات المجت   
  بلغ عدد التصاريح التى تم استصدارها       عة حيث  سا ٢٤الثالثة وعلى مدار    

 ـ( قبة   طلب مرا  ٥٤١٨ من منظمات المجتمع المـدنى      )  منظمة   ٥٢   ل
 .القطر المصرى رة جغرافيا فى أنحاء ـوالمنتش

 
 
 
 
 
 

                                                 
 . حكم المحكمة الصادر لمنظمات المجتمع المدنى للسماح لها بمراقبة العملية الانتخابية )١١(
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  )١( رسم بيانى رقم  

 الأهلية المشهرة وفقاً يوضح حصر بالجمعيات 
 ٢٠٠٢ لسنة ٨٤لقانون الجمعيات 

 وعدد التصاريح التى تم استخراجها

 



 -٤٣-

 
  )١( تابع رسم بيانى رقم  

 يوضح حصر بالجمعيات الأهلية المشهرة وفقاً 
 ٢٠٠٢ لسنة ٨٤لقانون الجمعيات 

 وعدد التصاريح التى تم استخراجها

 



 -٤٤-

 
  )١( تابع رسم بيانى رقم  

لمراكز البحثية والشركات المدنية التى تقدمت بطلبات يوضح حصر با
 للحصول على تصاريح مراقبة

 



 -٤٥-

 
 
 :التـدريـب  -٣

جتماعات التنسيقية بين المجلس ومنظمات المجتمـع       وضح خلال الا  
نتخاب حاجة بعض الجمعيات لتدريب مراقبيهـا       المدنى فى فترة ما قبل الا     

وتأكد ذلـك بطلبـات     ،  رة  خاصة تلك التى تخوض تجربة المراقبة لأول م       
 ـ،  ها المجلس من الجمعيات التى ستقوم بالمراقبة        اعديدة تلق  رة ـوالمنتش
 .القطر المصرى من الإسكندرية شمالاً  حتى أسوان جنوباً فى أنحاء 

ئتلاف منظمـات المجتمـع المـدنى       خاطب المجلس المنسق العام لا     -
دريب وصلت  مناسب نحو طلبات ت    قتراح ماهو نتخابات  لا  لمراقبة الا 

 وعرض المجلـس    ٢٧/١٠/٢٠٠٥للمجلس من جمعيتين وذلك فى      
 . فى المشاركة فى تحمل نفقات التدريب هستعدادا

ئتلاف منظمات المجتمع المدنى كان قـد       ن البرنامج التدريبى لا   إوحيث  
 التدريبى  هولضيق الوقت قام المجلس بإعداد برنامج     ، نتهاء  أوشك على الا  

منظمات الأهلية من القيام بدورها فـى مراقبـة سـير العمليـة             لتمكين ال 
  .نتخابيةالا
نائـب رئـيس     افتتح السيد الأستاذ الـدكتور     ٣١/١٠/٢٠٠٥بتاريخ    -

الـذى  بمقر المجلـس    والأمين العام للمجلس البرنامج التدريبى      المجلس  
 ستهدف دعم قدرات منظمات المجتمع المدنى علـى أعمـال المراقبـة            ا

 . فريق التدريب إلى المحافظات المختلفة نتقلاثم 
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 نتهــى البرنــامج بمدينــة إدفــو بمحافظــة أســوان فــى اوقــد 
١٢ (. ٣١/١١/٢٠٠٥( 

 :تية شمل محتوى التدريب الموضوعات الآ
 .نتخابات  فى مراقبة الاهلياتآ وهالتعريف بالمجلس ولجان •
لحقوق وقانون مباشرة ا  ،  نتخابات الحرة النزيهة    الدولية للا  المعايير •

  .السياسية

 . القواعد التى تحكم طبيعة عمل المراقب  •

وكيفية رصـد وتوثيـق     ،  الصفات التى يجب توافرها فى المراقب        •
  .نتهاكاتالا

  .قتراع البيئة الداخلية والخارجية لمراكز الا •
 .ر إعداد وكتابة التقاري •

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . بيانات صحفية صادرة عن المجلس  (١٢)
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  )٢( رسم بيانى رقم  

 التدريب يوضح عدد الجمعيات التى استفادت من 
 والمحافظات الواقعة بها وعدد المتدربين

 

 
 



 -٤٨-

 
 الفصل الثالث

 عملية المتابعة 
--- 

 ٢٠٠٥المتابعة الإعلامية للانتخابات البرلمانية  -١
يؤكد كثيرون على أن حرية وسائل الإعلام هى من أهم الأسس التى            

قوى تقوم عليها أى تجربة ديمقراطية، فبدون حرية الإعلام لا تستطيع أى            
سياسية الاتصال بالجماهير ومناقشتها وإقناعها بمشـروعاتها وبرامجهـا         

 . للتغيير السلمى
ويلاحظ على الإطار القانوني المنظم لـدور وسـائل الإعـلام فـى             

 )١٣ (:الانتخابات البرلمانية ما يلى 
 قانون مباشرة الحقوق السياسية، أو القواعد المنظمة لحمـلات          إن  

 عـن اللجنـة العليـا       ٢٠٠٥الصـادرة فـى سـبتمبر       الدعاية الانتخابية   
أية أحكام بشأن تنظيم دور الإعلام فى الانتخابـات         لم تشر إلى    للانتخابات،  

  مـن ذات القـانون      ٤ فقـرة    ٤٨المـادة   عليه   تنص سوى ما    البرلمانية
 الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقـل عـن ألـف جنيـه                 ب

لكل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخباراً كاذبة         ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه،      
عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عـن             

 بقصد التأثير على نتيجة الانتخاب أو الاسـتفتاء،          ، أخلاقه مع علمه بذلك   
وإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار فى وقت لا يستطيع فيـه النـاخبون أن               

 . وعفت العقوبةنوا الحقيقة ضييتب

                                                 
 )المرصد الإعلامى ( اسات حقوق الإنسان تقرير مركز القاهرة لدر  (١٣)
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وتفتح صياغة هذه المادة مجـالاً لتأويلهـا فـى تقييـد الدعايـة              
للمرشحين، أو تطبيقها بشكل انتقائي على مرشحين دون غيرهم، فضـلاً           
عما تثيره من مخاوف استخدامها فى ملاحقـة الصـحفيين والإعلاميـين            

 .والمراقبين للانتخابات 
مـة لحمـلات الدعايـة      القواعد المنظ من  نصت المادة الرابعة    وقد  

الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح فـى الحملـة          "الانتخابية على أن يكون     
الانتخابية سبعين ألف جنيه، ويكون الحد الأقصـى للإنفـاق فـى حالـة              

إلا أن هناك إشكالية فـى ضـبط هـذا          " انتخابات الإعادة ثلاثين ألف جنيه    
ن أشخاص اعتبارية   السقف بالنسبة للإعلانات مدفوعة الأجر التي تمول م       

 مثل الأحزاب التي ينتمي إليهـا المرشـحون أو مـن أشـخاص معنويـة           
 استخدام العبـارات الفضفاضـة والغيـر        أو اعتبارية أخرى تدعم المرشح    

التغطيـة الإعلاميـة المسـموعة       الخاصة ب  مبادئ  المعايير و محددة فى ال  
والتـى  لإعلام،  والمرئية للانتخابات البرلمانية، والمعلنة من جانب وزارة ا       

 تحول اللجنة المشكلة لمتابعة تطبيق هذه المعايير، لأن تصـبح           تؤدى إلى   
  .بمثابة رقيب على المواد الإعلامية والإعلانية للمرشحين

وقام المجلس فى إطار متابعته للتغطية الإعلامية للانتخابات بـالتحقق           •
يـة  من توفر الضوابط المعمول بها فى مجال نزاهـة وشـفافية العمل           

  .الانتخابية

 :وتبين من متابعة الضوابط السابقة فى الانتخابات البرلمانية ما يلى 

 )١٤( :  الانتخاباتتغطية الصحف القومية فى عدم حياد -١

                                                 
 )وحدة مراقبة الحياد الإعلامى  ( ٢٠٠٥تقرير الحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات   (١٤)
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لتغطية الإعلامية لحمـلات    ا  إلى  الصحف القومية  اتجاه بعض لوحظ  
 الدعاية الانتخابية للحزب الوطني ومرشحيه في الانتخابات مـن ناحيـة،          

متابعة ما تتخذه الحكومة ولاسيما الحزب الوطني       وونشر إنجازات الحكومة    
 بـين القـرارات   اًة ـ إذ يلاحظ أن ثمة تلازم يمن سياسات وقرارات إيجاب

والسياسات الإيجابية التي تتخذها الحكومة وحملات الدعاية الانتخابية التي         
ندة مرشحي  مسابغرض   في الانتخابات    وهيقوم بها الحزب الوطني ومرشح    

خصصت وفي الصفحات الداخلية . الحزب في مواجهة المرشحين المنافسين
مساحات كبيرة لتغطيـة المـؤتمرات      و  بارزة  أماكن بعض الصحف القومية  

فضلا عن تغطية حملات الدعاية الانتخابية      ،  الحزب  ا  يعقده الانتخابية التي 
سئولة فـي   ولاسيما الوزراء والشخصيات البارزة والم    ،  لمرشحي الحزب   

الحزب الوطني والحكومة بشكل يتضح معه مدي التفـاوت فـي التغطيـة             
وباقي التيارات السياسية من    ،  الإعلامية لمرشحي الحزب الحاكم من ناحية       

 . ناحية أخرى
 في الكشف عن الظواهر السـلبية       الخاصةبروز دور الصحافة     -٢

الخاصة ة الصحف   اهتمت كاف : والتجاوزات التي شهدتها العملية الانتخابية    
بمختلف أنواعها بإبراز بعض الظواهر السـلبية التـي سـادت العمليـة             
الانتخابية مثل استفحال استخدام المال وشراء الأصوات وتفشـي العنـف           
والبلطجة والتدخل الأمني وتزوير النتائج وسيطرة العصـبيات والعـائلات          

لفت طبيعـة   على العملية الانتخابية في بعض المناطق في مصر، وإن اخت         
حيث تعمدت والحزبية التناول بين الصحف القومية وبين الصحف المستقلة  

الصحف القومية في معظم تغطيتها تجهيل مسئولية الحكومة والأمن تجـاه    
المصري ( هذه الانتهاكات،على عكس الصحف المستقلة وعلى وجه أخص         
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 ـ     ن   كانتا تـنقلا   ن  تيلال) نهضة مصر    ( و) اليوم   ارير  بشـكل يـومي تق
منظمات المراقبة الميدانية وشهادات القضاة وغيرهم حول نزاهة العمليـة          
الانتخابية بشكل أكثر موضوعية وحرفية دون تجهيل أي جهة أو التجنـي            

 . على أي طرف من أطراف المنافسة الانتخابية
 :  في الصحف القوميةعن النشر  حجب إعلانات ومقالات -٣

 للرقابة الشعبية على الانتخابات في      "مشايفنك"منع نشر إعلان حركة     
اليوم عـدد   ) جريدة المصري   ( نشرت  : جريدة الأهرام المملوكة للدولة   

) شايفنكم( مدفوع الأجر منسوبا لحركة      اً نوفمبر الصفحة الأولي إعلان    ٢٦
إلي السيد الـرئيس محمـد حسـني        " نداء"للرقابة الشعبية تحت عنوان     

كام القضاء الإداري المتعلقـة بإعـادة       التدخل لتنفيذ أح  ونه  مبارك يناشد 
الانتخابات في بعض الدوائر ومطالبة النائب العام التحقيق الفوري فـي           

، الشعب لأحكام محكمة النقض     مجلس  احترام  ضرورة  و،  وقائع البلطجة   
وقـد تضـمن    ،  والتزام قوات الأمن الحياد الإيجابي وحماية النـاخبين         

قد رفضت نشر هذا الإعلان متعللة بأنه       الإعلان إفادة بأن جريدة الأهرام      
لا يجوز توجيه نداء إلي رئيس الجمهورية المنتخـب علـى صـفحات             
جريدتهم القومية وأن أعلى سلطة يمكن مخاطبتها هـو السـيد رئـيس             
مجلس الوزراء المعين، ومن الجدير بالذكر أن هذا الإعلان قـد نشـرته             

في ) نهضة مصر   ( ة  جريد) المصري اليوم   ( دة  ـافة إلي جري  ــبالإض
 .  نوفمبر٢٦عدد 
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 :لشـــــــــــــــكاوى   ا-٢

 :لية العمل داخل غرفة العمليات بالمجلس آ -١ 
عتمدت غرفة العمليات بالمجلس على تلقى الشكاوى الواردة إلـى          ا

العمليـة   ليات التى تستطيع من خلالها متابعة سير       أهم الآ  ىحدإالمجلس ك 
وفورى والتدخل فيها لإزالة العوائق التى يمكن أن        نتخابية بشكل مباشر    الا

 .نتخابية تواجه الناخبين والمرشحين والمشرفين على العملية الا
وقد وصل عدد الشكاوى التى وردت إلى غرفة العمليات بـالمجلس           

نتخابات بمراحلها الثلاث وجولاتها الست     وى وذلك طوال فترة الا    ا شك ٤٠٦
وأثنـاء يـوم    ،  نتخابية  مرورا بالحملات الا  و،  منذ بدء فتح باب الترشيح      

 .نتخابية نتخابات والفرز وإعلان النتائج والطعون الاالا
ومن وسائل تلقى الشكاوى الحضور إلى مقـر المجلـس  وتقـديم             

إخطار الباحثين   أو،   مكتوبة أو تلقى الشكاوى عن طريق الفاكس         ،شكوى
 إلكترونياً عن طريـق     فونياً أو تلقى الشكوى   يبالغرفة بمضمون الشكوى تل   

 .إرسال الشكوى عن طريق البريد  أو، لكترونى البريد الإ
وقد تم استخدام تلك الوسائل بتباين مـن حيـث امتثـال النـاخبين              
والمرشحين والأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى ، وبعد تلقـى الشـكوى           
والتحقق من البيانات الواردة بها ومضمونها عن طريق المحامين محققـى           

تلقـى    وفـور ،  ) محامياً فى مختلـف المحافظـات  ٧٧ (مدققى الشكاوى و
المعلومات الموثقة  من المحامين  المحققين  يتم عمل الإجراءات اللازمة            
والتدخل العاجل لإزالة أسباب الشكوى وذلك عن طريق مخاطبة الجهـات            

 تصال المختصة والتدخل لمنع ووقف الانتهاكات والتجاوزات عبر خطوط الا
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     -:تىالموجودة بالغرفة وذلك كالآ
  .مخاطبة الجهات المختصة بمضمون الشكاوى الواردة للغرفة  •
  .التدخل لدى الجهات المختصة من خلال خطوط الربط التليفونية •

 : مثال على ذلك 
ورد بلاغ من مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية  بشأن           -١  

ة قفط بمحافظة قنـا فـى الجولـة         نتهاكات التى وقعت بدائر   بعض الا 
الأولى من المرحلة الثانية من الانتخابات والتى تمثلـت فـى عثـور             

بداء إالأهالى بالدائرة على  بعض الأظرف  التى تحتوى على بطاقات            
طـرد   " ز ومعـه    ـالرأى ، كما حضر إلى مقر المجلس مدير المرك        

 -قفـط      بـدائرة      ١٢٥ومختوم بالشمع الأحمر عن اللجنة      " محرز  
 .محافظة قنا  

ورتب  لقـاء     خاطب المجلس اللجنة العليا المشرفة على  الانتخابات       
 عضو الأمانـة    هلمدير مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية صحب      

مع أحد المستشارين فى  اللجنة العليا للانتخابات لتسـليم           الفنية بالمجلس 
 مناسبا من إجراءات فى هذا      تخاذ ما تراه  الوثائق لتكون رهن نظر اللجنة لا     

  .الشأن
تلقت غرفة المتابعة بالمجلس شكوى واتصـالا ت عديـدة  مـن              -٢

عبدالرحيم الغول مرشح مستقل بالدائرة العاشرة مركز نجـع         / السيد
حمادى محافظة قنا ، مؤكدا  فيها تعرضه لضغوط من جهة رسـمية             

دارة كما أكد على تضرره من تدخل الرمـوز الدينيـة وسـلطات الإ            
 .المحلية للتأثير على إرادة الناخبين ضده 

  .قام المجلس بمخاطبة وزارة الداخلية بشكواه 
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 تلقت غرفة المتابعة بالمجلس اتصالا تليفونيا من الأستاذة روان           -٣ 
تؤكد فيه قيام   " مراقبة جمعية دعم القدرات والتنمية بدمياط       " بيضون  

ية من حضور لجان الفـرز      أجهزة الأمن  بمنع  بعض مراقبى  الجمع        
لبادجات الصادرة مـن    ابدائرة بندر ومركز دمياط رغم أنهم يحملون        

 .اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية 
تولت غرفة المتابعة بالمجلس الاتصال الفورى  باللجنـة العليـا           وقد  

بـلاغ  المشرفة على الانتخابات من خلال خطـوط الـربط التليفونيـة والإ           
وقامت اللجنة بالاستجابة الفوريـة وأفـادت غرفـة المتابعـة         بالواقعة  ،    

بلاغه إلـى الشـاكية     إبالمجلس  بالحل  الذى  قامت بدورها على الفور  ب           
 بطلب إلى السيد المستشار المشرف على اللجنة        ونأن يتقدم المراقب  " وهو  

 على  ة علما بأن اللجنة العليا المشرف      ، العامة بالدائرة لحضور عملية الفرز    
الانتخابات أعطت تعليماتها للسادة القضاة  بقبول هذه الطلبات والسـماح           

 )١٥( . لهم بحضور لجان الفرز
 

 :  المتابعة الميدانية من المجلس -٣

 ئه  مـن أعضـا     ثلاث لجـان     شكل المجلس القومى لحقوق الإنسان    
للمتابعة الميدانية للانتخابات البرلمانية خلال يوم الانتخاب حتـى يـتمكن           

مجلس من متابعة سير العملية الانتخابية عن قـرب لرصـد المؤشـرات          ال
العامة وما يجد من ظواهر هامة تؤثر على العملية الانتخابية يمكن ضمها            

إلـى  ،  إلى ما يصل لغرفة المتابعة بالمجلس من شكاوى وتقارير ميدانية           

                                                 
 .بلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بها إنماذج من بعض الشكاوى التى تم   (١٥)
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من وضع صورة عامة ومتكاملـة      ،  جانب تقارير منظمات المجتمع المدنى      
 .سير الانتخابات عن 

 
 :اللجنــــة الأولــــى 

تشكلت من الأستاذ محمد فائق والدكتور أحمد يوسـف والـدكتور            
 .أسامة الغزالى حرب إضافة لبعض الباحثين من الأمانة الفنية بالمجلس 

 
 :اللجنـــة الثانيــــة 

تشكلت من كل من الأستاذ محمد فائق ، الدكتور أسـامة الغزالـى             
 .اذة منى ذو الفقار إضافة لبعض الباحثين من الأمانة الفنية حرب والأست

 

 :اللجنـــة الثالثـــة 
 حافظ أبوسعدة / تشكلت من الأستاذ

 

 :عمــل اللجنــة الأولـــى 
نتخابية العامة بمحافظة القـاهرة     زارت اللجنة ثمانية مقار للجان الا     

 :  هى
قصـر النيـل     دائرة   –لجنة مدرسة طلعت حرب ومدرسة الناصرية        -

 . لجان فرعية ٦تمت زيارة 
 دائرة السيدة زينب تمـت زيـارة        –لجنة مدرسة الخديوية الثانوية      -

 .لجنة فرعية واحدة 

لجنة مدرسة خليل أغا الثانوية ومدرسة الشرفا دائرة باب الشعرية           -
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 " .ن ين فرعيتيلجنت" تمت زيارة 

 . واحدة دائرة مدينة نصر لجنة فرعية–لجنة نادى السكة الحديد  -

 ." ثلاث لجان فرعية "  دائرة المعهد الفنى –لجنة كلية الهندسة  -

 " .لجنتان  "  دائرة شبرا –لجنة مدرسة شبرا الإعدادية  -
 

 :عمــل اللجنـــة  الثانيــــــة 
 : لجان عامة وفرعية بمحافظة القليوبية وهى ٦زارت اللجنة مقار 

  ٤٤ اللجنة رقم – لجنة حصة أبوالغيط  دائرة القناطر الخيرية -
 . مركز شرطة القناطر ٦مدرسة المجمع اللجنة رقم  -

 . قسم ثان شبرا ٤اللجنة العامة بمدرسة بهتيم الثانوية  رقم  -

مدرسة شبرا الخيمة الثانوية الصناعية بنات اللجنة العامة رقـم           -
 . قسم أول شبرا عزبة عثمان ٣

 " ١٠٣ ،   ١٠٢الفرعية   " ٤ مايو اللجنة العامة رقم        ١٥لجنة   -
 .دائرة شبرا الخيمة ثان 

 الفرعيـة   ٣ اللجنة العامة رقـم      –مدرسة خالد الوليد الإعدادية      -
 . لجنة عزبة عثمان ١١٦ ، ١١٥

 

 :اللجنــــة الثالثـــــة عمـــل 
سكندرية وبعض لجان دائـرة     زارت  بعض لجان دائرة المنشية بالإ      

 .دمنهور بمحافظة البحيرة 
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ى زارها بعـض أعضـاء الأمانـة الفنيـة          إضافة لبعض اللجان الت   
نتخابيـة بهـا    بالمجلس خلال إدلائهم بأصواتهم تم رصد سير العمليـة الا         

سـتماع  نتخابيـة والا  والملاحظة المباشرة داخل وخارج مقار اللجـان الا       
لشكاوى الناخبين مباشرة وسؤالهم عن مدى معـرفتهم بماهيـة العمليـة            

راتيهم بـإجراءات الإدلاء بالأصـوات      ختيار ممثليهم ود  االانتخابية وكيفية   
ووجود ستائر داخل اللجان والحبر الفسفورى وملاحظة مدى وجود أشكال          

 .للتأثير على أصوات الناخبين 
 
 

 : تية وقد توصلت هذه اللجان إلى الملاحظات الآ
نتخابية خـلال إدلاء النـاخبين      لفات داخل اللجان الا   اعدم وجود مخ   -

مميز مع ملاحظة تفـاوت     بشكل  بدورهم  ضطلاع القضاة   بأصواتهم لا 
 فـى   ه حق الإدلاء بصـوت    هالسلطة التقديرية للقاضى فى حسم من ل      

سم أو عدم وجود اسـم ثلاثـى ووجـود          حالة الخلاف فى أحرف الا    
نتخابيـة و    فى البطاقة الشخصـية و الا      هتفاقاسم رغم   خلاف فى الا  

 .نتخابية   عن الكشوف الاهختلافا
مثل عقبـة   ينتخابية و كثرة الأخطاء بها       الا زال عدم دقة الكشوف   يلا -

ختيار من يمثلهم فـى     اأمام ممارسة الناخبين لحقهم الدستورى فى       
 .البرلمان 

نتخابيـة  وجود حالات للقيد الجماعى للناخبين بنقلهم من مقارهم الا         -
 ، الأصلية إلى مقار لجان أخرى يهدف إنجـاح مرشـحين معينـين             
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دد ببطلان حالات القيد الجماعى فى      ويذكر أنه صدر حكم فى هذا الص      
نتخاب ، و لم يصل للسادة القضاة المشـرفين         اليوم السابق على الا   

 .نتخابات على الا
لتقى أعضاء اللجنة بناخبين من الدقهلية والقليوبية والغربية وشرم         ا -

و قد تأكدت اللجنة من     ) بدائرة مدينة نصر  (الشيخ يصوتون بالقاهرة    
  .هم ذلك بإجراء حوارات مع

قتصادية للناخبين وعدم درايتهم بالوعى السياسى      ستغلال الحالة الا  ا -
 أكثر من الأرقام ننتخابية حتى أنهم لا يعرفو  العام بشراء أصواتهم الا   

 .نتخابها االتى طلب منهم 
ستغلال بعض الإمكانات الحكومية لصالح مرشحى الحزب الـوطنى         ا -

 )١٦ (.نتخابية  خلال سير العملية الا
 
 :تقارير المحامـــــــين مدققى الشــــــــكاوى  -٤

اعتمدت غرفة العمليات بالمجلس أيضاً على آلية تحقيـق وتـدقيق           
الشكاوى الواردة للغرفة بواسطة المحامين الذين سبق  تدريبهم وشـاركوا          

وقد أكد  المجلـس     ،  من قبل مع المجلس فى الانتخابات الرئاسية الماضية         
جديد من خلال خطاب تفويض يبين المهام المكلفين        التعاون والتنسيق من    

 . كل فى دائرته٢٠٠٥ديسمبر / بها خلال يوم الانتخابات البرلمانية نوفمبر
 ـ         توقد وردت إلى الغرفة تقارير بنتيجة تدقيق الشـكاوى التـى تم

 للغرفـة   ت  ، وأيضـا ورد    ) ٧٧( مخاطبتهم بها من قبل الغرفة وعددها       

                                                 
 .ا المجلس مرفق صورة من تقرير حول المتابعة الميدانية التى قام به  (١٦)
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نتخابيـة  لشكاوى حول رصدهم لسير العمليـة الا      تقارير المحامين مدققى ا   
 .  اً تقرير ) ٨٦( داخل دوائرهم المختلفة وعددها 

 
 :مضمون الشكاوى والتقارير الواردة للغرفة 

نتخابيـة وحتـى   تلقت غرفة المتابعة بالمجلس منذ بدء العمليـة الا     
وى اختلفـت وتنوعـت     ا شـك  ٤٠٦ من الشكاوى بلغ     اًإعلان النتائج عدد  

ها بعضها ورد  من ناخبين ومرشحين وأحزاب ومنظمات المجتمـع           مصادر
والبعض الآخر من المحامين محققى الشكاوى  المتعـاونين مـع           ،  المدنى  
 .الغرفة 

الـواردة للغرفـة فإنهـا       وتحليلا لمضمون تلك الشكاوى والتقارير    
تضمنت عدداً من الانتهاكات والتجاوزات التى وقعت أثناء سـير العمليـة            

ستخلاصه من مضمون تلك    اتفقت مع ما تم     اابية  فى مراحلها الثلاث      الانتخ
، تفقت مع ما صدر من تقارير منظمات المجتمع المدنى          اكذلك  ،  الشكاوى  

 ون مدققووماحققه المحام، س ـوما لاحظته لجان المتابعة الميدانية بالمجل
   -:وهى كالتالى ، وكذلك التقارير الإعلامية ، الشكاوى 

 :نتخابية لة الترشيح وحملات الدعاية الامرح -١ 
 بعـض المـواطنين      مـن   ورد لغرفة العمليات بالمجلس شـكاوى       

نتخابيـة  والتسـجيل     والمرشحين تتعلق بالترشيح وحمـلات الدعايـة الا       
ستخدام ممتلكـات   او،  وأداء موظفى الدولة    ،  نتخابيةبالكشوف والجداول الا  

الأحكام القضائية الصادرة بشـأن     وعدم تنفيذ   ،  الدولة لصالح مرشح معين     
الأحقية فى الترشيح أو الأحكام التى تتعلق ببطلان القيد الجماعى لـبعض            
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  .الناخبين فى الدوائر المختلفة  
      

 :من أمثلة ذلك 
الدائرة الثالثة مركز ديروط  بمحافظة أسيوط صدر حكم قضـائى رقـم              

لمرشــح ســتبعاد اا ب٢٠٠٥ /١١ / ٨ ق بتــاريخ ٥٢ لســنة ٢٩٥٤
 همصطفى أحمد قرشى من الترشيح لعضوية مجلس الشعب لعدم تقديم         

ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها إلا أنه خاض المعركـة             
 .نتخابية الا

 من محكمة القضاء الإداري     ٨/١١/٢٠٠٥الحكم القضائي بتاريخ     صدر 
ت عن  ستبعاد المرشح محمد عبد المجيد الفقي عن مقعد الفئا        ايقضي ب 

 محافظة الجيزة ، لعدم تقديمه مايفيد تأديته للخدمة         –دائرة الحوامدية   
 .ه منها ءالعسكرية أو إعفا

 مـن محكمـة القضـاء       ١/١١/٢٠٠٥الحكم القضائي بتاريخ     صدور 
، لصدور أحكام نهائية ضـده       باستبعاد أحد المرشحين     الإداري بأسيوط 
 . شيك بدون رصيد ة بالحبس فى قضي

 الصادر  ٤/١٢/٢٠٠٥ ق  بتاريخ     ٢٨ لسنة   ٢٠٨٨قم  صدور الحكم ر   
 ةنتخابات بالدائرة الحادية عشـر    من محكمة القضاء الإداري بإلغاء الا     

 . محافظة الدقهلية –بالمنزلة 

  بشـأن    ٨/١١/٢٠٠٥ بتـاريخ    ٢٨٨٥الحكم القضائي رقـم      صدور 
خالد تامر عبد الرحمن مرشح الحزب الوطني عـن         / ستبعاد المرشح   ا

 .محافظة الجيزة  –ل بدائرة كرداسة    مقعد العما 
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 ١٢٧٤الحكم القضائي من محكمة القضاء الإداري بقنـا رقـم           صدور   
نتخابـات   والذي يقضي بوقف الا    ٤/١٢/٢٠٠٥  بتاريخ    ٢٠٠٥لسنة  
 محافظة  –ها فى الدائرة الشمالية بمدينتي الغردقة ورأس غارب         ئوإلغا

 البحر الأحمر 

ن  لمحكمة القضاء الإدارى على      محمد مصطفى حمود بطع   / تقدم السيد    
قرار استبعاده من الترشيح لعضوية مجلس الشعب مـن قبـل اللجنـة             

نتخابات البرلمانية بدعوى عدم وجود اسمه فى       العليا المشرفة على الا   
كشوف الناخبين وصدر حكم المحكمة بأحقية المذكور فـى الترشـيح           

 ).ملحق( حينه ، ردت الجهة المعنية فى ٢٠٠٥نتخابات البرلمانية للا

 قضائية ببطلان قيد خمسة     ٦٠ لسنة   ١٧٨٦صدور الحكم القضائى رقم      
 الجمرك والمنشـية    –نتخابية بالدائرة الثانية    ا لجان   ٩ف ناخب فى    لاآ

 . سكندرية بناء على الدعوى المرفوعة من أحد المرشحين بالإ

قيام مرشح الحزب الوطني عن مقعد الفئات عـن دائـرة أبـو كبيـر                
 محافظة الشرقية ، بنقل الناخبين مـن محافظـات أخـرى            – والقضاة

بتدائيـة بـدائرة    للتصويت لصالحه بلجنة مدرسة مصـطفى كامـل الا        
 .أبوكبير

 – بمزغونـة    ١٢قيام مرشح مستقل عن مقعد الفئات بالـدائرة رقـم            
محافظة الجيزة ، بقيد عدد من الموظفين العـاملين لديـه والمقيـدين             

 .ا فى الدائرة المرشح عنها خارج الدائرة قيدا جماعي

خـتلاف الكشـوف    اوجد  ،  الدائرة الرابعة شبرا ثان محافظة القليوبية        
خالد عبد المجيد سيف    / للمرشح   من مديرية الأمن     نتخابية المسلمة   الا
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 .نتخابية عن تلك الموجودة داخل اللجان الا

يم نتخابية بلجنة مدرسة الزيني للتعل    وجود أسماء متوفين بالكشوف الا     
 . محافظة الجيزة –الأساسي بدائرة أطفيح 

بتدائيـة  نتخابية بلجنة مدرسة كفر الواصـلين الا      عدم دقة الكشوف الا    
 . محافظة الجيزة –المشتركة بدائرة أطفيح 

 بمدرسة  ٦٣ إلى رقم    ٦١نتخابية باللجان من رقم     عدم دقة الكشوف الا    
د أخطـاء    محافظة الغربية لوجـو    –سعاد عزت بدائرة قسم أول طنطا       

 .بأسماء الناخبين 

وجود خلط بين كشوف الناخبين بلجان قرية لقانا ولجان محلـة بشـر              
 محافظة البحيرة وأيضـا بـين كشـوف اللجـان          –بدائرة شبرا بخيت    

 ٣٧واللجنة رقـم    ،   ى بمدرسة جلال شهاو   ٩الموجودة فى اللجنة رقم     
 جـلال   ومقرها النخلة البحرية ، وأيضا بين اللجنة الفرعية بمدرسـة         

 ومقرهـا الدراويـة  ، بالإضـافة لوجـود           ١٣الشهاوي واللجنة رقم    
صفحات مكررة وأخرى غير موجودة بالكشوف الموجودة باللجنة رقم         

 .  فرعية بمدرسة جلال الشهاوي ٧

 بتدائيـة  نتخابية بلجنة مدرسة الخانكة الا    وجود أخطاء فى الكشوف الا     
 . محافظة القليوبية – دائرة الخانكة –

 بالمعهد  ٨ ،   ٥ ،   ٤نتخابية فى اللجان رقم     ا وجود كشوف وجداول     عدم 
 . محافظة الغربية – دائرة سمنود –الديني 

قيام سكرتير عام محافظة قنا بالتواجد داخل اللجان لعمل دعاية لمرشح            
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 دائـرة   –الحزب الوطني والضغط على الناخبين لتأييده بمحافظة قنـا          
  .إسنا 

هزة الحكومية بدائرة البـرلس والحـامول       ستخدام بعض سيارات الأج   ا 
 . بمحافظة كفر الشيخ لمساندة مرشح الحزب الوطنى 

، قيام بعض مديرى الإدارات بالتعسف مع انصار المرشحين المعارضين         
والمواطن ربيع  ،  إبراهيم عبد الجليل الششتاوى     / وقد تم نقل المواطن     

 ـ          د عـن محـال     بدير أبو غالى من أماكن عملهم إلى أماكن أخرى تبع
  . بدائرة البرلس والحامول كفرالشيخ إقامتهم نقلا تعسفيا

ويعمل مدرس تاريخ  وهو أحد      (شريف محمدعبد الرحمن    / نقل السيد    
أنصار المرشح أحمد قاسم مرشح التيار الدينى بدائرة سنورس محافظة          

دمين بالمحافظـة نقـلاً     يمدرس تاريخ بمدرسة ف   كمن عمله    ) الفيوم  
  .ى وظيفة إدارية بإدارة سنورس التعليمية تعسفياً إل
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  )٣( رسم بيانى رقم  

 يوضح حصر بأعداد الشكاوى المقدمة من الجهات المختلفة 

 
 
 :الانتخاب  عملية يوم -٢

تركزت أغلب الشكاوى الواردة للغرفة من المصادر السابق ذكرها على           
العمليـة   بت سـير نتهاكات التـى شـا   وجود العديد من التجاوزات والا    

نتخابية ومنها عدم توافر بعض المواد الا     ،  )  نتخاب  يوم الا ( نتخابية  الا
 اللوحـات  – الحبـر الفسـفورى   –السـتائر  ( نتخابية داخل اللجان الا  

والإشراف القضـائى علـى     )  أعداد بطاقات إبداء الرآى      –الإرشادية  
بمعاونة القضاة  وأداء موظفى الدولة خلال قيامهم      ،  نتخابية  العملية الا 

وأداء ،  ومندوبى المرشحين داخل اللجـان    ) المشرفين على الصناديق    (
 قـوات الأمـن     سـتخدام انتخابية و القائمين على تأمين مقار اللجان الا     
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القنابل المسيلة للدموع والأسلحة النارية لتفريق الناخبين والسـيطرة         
نتخابية مما  نتخابية ومحاصرة بعض اللجان والدوائر الا     على اللجان الا  

أدى إلى منع العديد من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم ، وأعمال العنف            
نتخابية وأدت إلى وفـاة بعـض       والبلطجة التى سادت بعض الدوائر الا     

 ١٣حيث بلغ عدد المتـوفين      الناخبين وإصابة العشرات من الناخبين ،       
سـان  حالة وفاة وفقا لما ورد بتقرير المنظمة المصـرية لحقـوق الإن           

وإعاقة عمل مراقبى منظمات المجتمع المدنى والإعلاميـين والقـبض          
  ) ٤رسم بيانى رقم ( حتجازهم فى أماكن تابعة للشرطة اعلى بعضهم و

 
 
 

 قائمة تضم ضحايا العنف فى الانتخابات البرلمانية  

  يوم الانتخاب٢٠٠٥ديسمبر / نوفمبر

 
المرحلة الجولة  المحافظة–الدائرة  الاســــم م

 الثانية الأولى  الإسكندرية-المنشية  محمد خليل .١
 الثالثة الأولى  كفر الشيخ–بلطيم والحامول  جمعة سعد الزفتاوي.٢
 الثالثة الثانية قسم أول دمياط محمود السعيد حسن الدغيدي.٣
 الثالثة الثانية قسم أول دمياط شعبان عبده أبو أربعة .٤

 
ادة المجلس بظروف وملابسات وفاة كـل       وتم  مخاطبة وزارة الداخلية لإف     
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 .منهم 
 :  للجان الانتخاب البيئة الداخلية -أ
 :داخل اللجان  وجود الإشراف القضائى وال  

 بمدرسـة الحديـدي     ٢٠تشدد القاضي المشرف على اللجنة رقـم         
سـم  ا محافظة دمياط بـزعم أن       – دائرة فارسكور  –الإعدادية بنات   

بالبطاقة الشخصـية ربـاعي مثـل       سم الموجود   الناخب ثلاثي والا  
 ٢٢نتخابية رقم   اخالد فاروق عبداللطيف شكابات ، بطاقة       / الناخب  
نتخابية هو خالـد فـاروق      سم المثبت بالبطاقة الا    والا ٨٩٠مسلسل  
 .شكابات 

 إلـى  ٦٥ ومن رقـم     ٢٣ إلى   ٢١تمسك القضاة فى اللجان من رقم        
بين مـع    بدائرة بلبيس  الشرقية ، بمطابقـة أسـماء النـاخ           ١٢٥

 .نتخابية والشخصية البطاقات الا

إغلاق بعض اللجان لفترات طويلة بلجنة المعهـد الكـويتي قريـة             
 ١٢ ، ٣٠  دائرة قليوب بمحافظة القليوبية  ، من السـاعة            -القلج

 .إلى الساعة الرابعة عصراظهراً 

 لجنة ذات الكوم بمحافظة الجيزة      –تأخر فتح اللجان بدائرة كرداسة       
 . العاشرة صباحا حتى الساعة

التدخل فى عملية التصويت لصالح أحد المرشحين بدائرة مركز دير           
محافظة المنيا  ل بمجلس قروي نزلة البدرمان٦٤ لجنة رقم –مواس 

وذلك بتوجيه الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالح مرشـحي الحـزب          
 .والعمال الوطني على مقعد الفئـات     
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 دائـرة سـاقلته     –ظة سوهاج   أحمد السنجفلى بمحاف  /منع المراقب    
 .بلجنة قرية الطوايل الغربية من الدخول الى اللجنة 

 علـى   ون القضاة المشـرف   رفض دائرة سمنود    –بمحافظة الغربية    
 بالمعهد الديني بنين  دخـول مراقبـي الجمعيـة           ٨ ،   ٤،٥اللجان  

 .الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات 

لجنـة الوحـدة المجمعـة      عدم السماح لوكلاء المرشحين بالدخول ل      
 .بالهنادي بدائرة إسنا بمحافظة قنا 

 ١١٩قيام مندوبي مرشح التيار الديني عن مقعد الفئات باللجنة رقم            
 الشرقية ، بتوجيـه النـاخبين داخـل         - دائرة بلبيس    –بالدهاشنة  

 اللجان للتصويت لصالح مرشحهم 

 –بلبـيس   قيام مندوبي مرشح التيار الديني عن مقعد الفئات بدائرة           
 .رشحهم  بلجنة السعادات ، بتوجيه الناخبين لصالح م–الشرقية 

 مراقبى منظمات المجتمع المدنى رصد فيها قيـام          من وردت شكوى  
 بتدائية  بمدرسة أبو الفرج الا    ٦٤قتحام اللجنة رقم    ابعض الناخبين ب  

حتجازه ا اللجنة و  ىالتعدى على السيد قاض   بدائرة أبوالعلا القاهرة و   
 .نتخاب  لجنة وتحطيم بعض صناديق الاداخل ال

مدرسـة جـلال      بمقر ٩،  ٨قيام عدد من البلطجية بالدخول للجنة        
بتدائية بدائرة مركز أبـو حمـص بمحافظـة البحيـرة           السهاوى الا 

عتداء على القاضى المشرف على اللجنة والناخبين رغم وجـود   والا
 .   الأمن 

 القلعـة   بالأصوات بقريـة  لتزام بسرية الإدلاء   عدم الا  
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 . محافظة قنا– بدائرة قفط ٤٩ ، ٤٧، ٤٦بلجان أرقام 

التردد والتكرار فى عملية الفرز بما يفتح الباب للشك فـى صـحة              
مزغونـة  ) ١٢(ودقة النتائج المعلنة على نحو ما حدث فى الدائرة          

بمحافظة الجيزة ، حيث جرت عدة اتصالات تليفونيـة مـن جانـب             
حصاء الأصوات وإعلان النتيجة علـى      اللجنة أعقبها إعادة الفرز وإ    

نحو مخالف لمسيرة الفرز قبل تلك الاتصالات، فضلا عـن العثـور            
على عدد من بطاقات إبداء الرأى ملقاة على الأرض قريباً من مقر            
اللجنة ، وقد قام المرشح الذى لم يفز بالطعن فى هـذه النتيجـة ،               

تقرير بشىء  وأمرها معروض على القضاء، لذلك لا يملك المجلس ال        
 .فى شأنها

 
 :قتراع  البيئة الخارجية لمراكز الا-ب

 :الدور الأمنى 
عتداء على كل من رئيس مجلس إدارة جمعيـة شـموع وأحـد             الا 

مراقبى مركز سواسية بالضرب والسب  والتهديد  من قبـل ضـباط             
 . حتجازهما داخل قسم شرطة بولاق الدكرور اأمن الدولة و

 بعمل كردون أمنى حول اللجنة العامة رقم        قيام قوات الأمن بالأقصر    
 ، لمنـع    ٧٧ ،   ٧٦ ،   ٧٥واللجان الفرعية أرقـام     ) المدموت   ( ٥

 . الناخبين من الإدلاء بأصواتهم 

 بدائرة  ١٤٧ ،   ١٤٦ الأمنى الكثيف أمام لجنة المفرجية رقم        وجودال 
 .الناخبين  لمنـع دخـول     قوص قنا   
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لة للدموع عليهم لتفـريقهم     لقاء القنابل المسي  إمنع دخول الناخبين و    
 . بدائرة شبرا خيت بمحافظة البحيرة

منع الأمن الناخبين من التصويت بلجان مدرسة السلاموني فى لجان           
 . دائرة بندر دمياط ٧١ ،٧٠ ،٦٩

بتدائيـة  نتخابي بلجنة المدرسة الا   منع الناخبين من الدخول للمقر الا      
 . محافظة الشرقية –دائرة مركز منيا القمح 

 بمدرسة بسـاط المشـتركة   ١٩ع الناخبين من الدخول للجنة رقم      من 
  . محافظة الدقهلية–الدائرة الخامسة بطلخا 

 –منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بلجان دائـرة بنـدر دميـاط              
 .محافظة دمياط  

 ١٠٣ و   ١٠٢منع الناخبين من الدخول إلى مقـر اللجنتـين رقـم             
 . محافظة الفيوم–صديق بأبشواي للإدلاء بأصواتهم بدائرة يوسف ال

 مـن   وعزت بحـال  / مختار هاني والمرشح    / منع مؤيدي المرشح     
 محافظـة   –الدخول للجان قرية قلما للإدلاء بأصواتهم بدائرة قليوب         

 .القليوبية

 .إلقاء قنابل مسيلة للدموع أمام لجنة مدرسة العباسي بدائرة دمياط  

 بمدرسة بسـاط المشـتركة      ١٩ أمام اللجنة رقم      مسيلة إلقاء قنابل  
 .   الدقهلية -بالدائرة الخامسة بطلخا 

نتزاع شارة المراقبـة     بالإضافة لا   اللجان ،  منع المراقبين من دخول    
حسام عبد القادر مراقـب جمعيـة وفـاء النيـل           / الخاصة بالسيد   
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 .بالدقهلية من قبل الأمن 

 علـى   عتـداء  من الدولة بالا   اًقيام ضابط أمن وبعض معاونيه بجهاز      
وكيل أحد المرشحين بلجنة الفرز فى جولة الإعادة للمرحلة الاولـى           

 . دائرة بولاق الدكرور والعمرانية–بمحافظة الجيزة 

أسامة محمد لبيـب مراقـب    / إلقاء قوات الأمن القبض على الدكتور      
الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريـات مـن أمـام لجنـة             

سـتيلاء علـى بطاقتـه      الشرقية والا المدرسة التجريبية بالحسينية    
الشخصية وتليفونه المحمول والكارنيه الخاص بالمراقبة الصادر من        

 .ةاللجن

 دائرة طنطا ، لجنة مدرسة التربية الفكرية ،قامت         –محافظة الغربية    
مراقب لجنة  ( قوات الأمن بإلقاء القبض على محمد محمود جعيصة         

نيه الصادر من اللجنة العليا     وسحب الكار ) الحريات بنقابة المحامين    
 .نتخابات منه المشرفة على الا

وكيلا عن المرشح محمد    ( إبراهيم سمك   / إلقاء القبض على السيد      
)  محافظـة الغربيـة      –مندوه الغرباوي عن الدائرة الأولى بطنطـا        

 .ومجدي السيد الوكيل 

إلقاء القبض على عدد من وكلاء المرشحين من أمام مدرسة التربية            
اللطيف  عبد: لفكرية بدائرة قسم ثان طنطا محافظة الغربية ، وهم          ا

 .عبد ربه ، محمد المطاهر ، محمد منجي ، أحمد عطا االله 

 :  والشعارات الدينيةستخدام العنف والبلطجة والمالا* 
ــقيام البلطجية بلجنة فـؤاد       ــدين ولجن ــى ال ة ـمح
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ة المنتـزه   النبوى المهندس ولجنة عبد السلام عبد الغفـار بـدائر         
وتحطيم العديد من   ،  عتداء على الناخبين وتهديدهم     بالإسكندرية بالا 

، ستخدام الأسلحة البيضاء    اوإثارة الذعر بين الناخبين و    ،  السيارات  
وإصابة العشرات من الناخبين الذين تم نقلهم الى المستشفى العـام           

 .   بأبو قير 

 –درسة إسـكو    بلجنة م ) فئات  ( قيام أنصارمرشح الحزب الوطنى      
عتداء على مرشح حزب الغد     بهتيم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بالا      

 وشقيقه بالضرب بالعصى والأسلحة البيضـاء وإطـلاق         – عمال   –
 . الأعيرة النارية للترهيب دون تدخل من قوات الأمن 

 لجنـة   –قيام عدد من البلطجية بتهديد الناخبين  بدائرة بركة السبع            
نة قرية شتتنا  وقد أصيب العديد من المـواطنين           لج –ها  نسطإقرية  

 .بإصابات مختلفة 

 ـ          ان ـوجود عدد من البلطجية بدائرة كرموز بالأسكندرية أمـام لج
 . ورفاعة الطهطاوى وعلى حسن راغب  مدارس أحمد عبد العزيز

سـكندرية  نتشار أعداد من البلطجية  بدائرة الدخيلة والعامرية بالإ        ا 
 . ية نتخابأمام اللجان الا

 حدوث أعمال شغب وبلطجة من قبل بعض البلطجية ضـد أنصـار            
المدارس بجـوار   -مرشحي التيار الديني بالدائرة وذلك أمام مجمع        

 الأمني المكثف حول اللجـان      وجودمدينة كيرو سيز السكنية رغم ال     
وبذات الدائرة قام مجموعة مـن البلطجيـة        ،  بمحافظة الإسكندرية   

حي التيار الديني بالدائرة ومـنعهم مـن         مرش  أنصار عتداء على بالا
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الإدلاء بأصواتهم بلجان المدارس التجارية ومدرسة فـؤاد سـراج          
و لوحظ وجود سيارة تقوم بنقـل       ،   المهندس   ىالدين ومدرسة النبو  

أمام قسم المنتزه إلى بعض      من    وجنازير اً يحملون سيوف  ا بلطجي ١٤
 .اللجان 

 :عتداءات على الإعلاميين الا* 
 أسماء محمد على الصـحفية بجريـدة الكرامـة    / الأستاذة تعرضت   

نتخابيـة بـدائرة    بان قيامها بمتابعة سير العملية الا     للاعتداء عليها إ  
 بشل حركتهـا وإدخالهـا      ون  قسم ثان شبرا وذلك  بأن قام مجهول       

عتـداء  إلى مكان غير معلـوم والا      عنوة   قتيادهااإحدى السيارات و  
عتداء أشخاص يحملون الأسلحة والا   عليها بالضرب المبرح من قبل      

عليها أيضا بواسطة بعض السيدات وبعد حوالى أربع ساعات تقريبا          
ها بالقرب من ميدان عبد المنعم رياض وهى فى حالة إغماء           ؤلقاإتم  

 ، قام المجلس     ومصابة بكسور وكدمات فى أنحاء متفرفة من الجسم       
 تهـا حـول    بإيفاد مندوب التقى المجنـى عليهـا ، واسـتمع لرواي          
 :ما تعرضت له من اعتداءات ، وخاطب المجلس كل من 

 .اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات  •
 .وزارة الداخلية للتحقيق  •

 .وزارة الصحة لعلاجها على نفقة الدولة  •

مصطفى فهمى الفيومى  المحرر بجريـدة الوفـد         / تعرض الصحفى    
 أثنـاء   وذلـك    له  للاعتداء عليهمـا       وأحد المصورين المصاحبين  

قبل بعض  من  نتخابية بدائرة الباجور    قيامهما بمتابعة سير العملية الا    
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 .   أنصار مرشح الحزب الوطنى وتحطيم الكاميرا الخاصة بهما  

مراسل جريدة لـوس    ( حسام الحملاوى   / عتداء قوات الأمن على     ا 
ومصادرة الكاميرا الخاصة به  أثناء قيامه بمتابعـة         ) أنجلوس تايم   

نتخابية بلجنة مدرسة عمر مكـرم بـدائرة دمنهـور           العملية الا  سير
 . بمحافظة البحيرة 

 

والمجلس إذ يدين هذه المخالفات فقد خاطب فى حينه الجهات 
المعنية بها لاتخاذ اللازم ، وأصدر المجلس عدة بيانات صحفية خلال سير 

 )١٧(.العملية الانتخابية بمراحلها الثلاث 
 

 

 

 

  :لفرز اللجان العامة ل - ج
تجـاوزات   طريقة الفرز فى بعـض اللجـان ،           عدة تجاوزات  شابت 

 منع دخول المراقبين، وعدم السماح للمرشحين ومندوبيهم مـن          تمثلت فى 
  اللجـان العامـة     بعض رؤسـاء   كذلك قام الحضور خلال عملية الفرز ، و     

   -:تجاوزات منها ب
تـولى  م/  بكرداسـة    ٣منع المرشح عن مقعد العمال بالدائرة رقم         -

محمود متولى عبيدو من حضور عملية الفرز و قيام رئيس اللجنة           
 . بتجميع الأصوات داخل غرفة مغلقة  العامة للفرز

                                                 
 .  بيانات صادرة عن المجلس  (١٧)
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تضرر المرشح عن مقعد الفئات بالدائرة الثانية بـالجيزة ومقرهـا            -
قسم شرطة الدقى محمد حازم أبو إسماعيل  من قيام رئيس اللجنة            

بالرغم من أن ذلك    ،  مال عثمان   آ / مة للفرز بإذاعة فوز السيدة    االع
يغاير ويتعارض مع الثابت بالمحاضر التى تـم تفريغهـا بمعرفـة            

  . ةالقضا

 الإخباريـة  Associated Pressشكوى من أحد مراسلي شـبكة   -
بالقاهرة يتضرر فيها من محاصرة لجنة الفرز بدائرة مدينة نصـر           

اقبـى  ومنـع السـماح لمر    ،  ومصر الجديدة من قبل قوات الأمـن        
لـى  إمنظمات المجتمع المدنى والمرشحين ومندوبيهم من الـدخول         

وقد تم تدقيق الشـكوى بواسـطة محققـى         ،  اللجنة العامة للفرز    
تصال الفورى باللجنة العليا ووزارة     الشكاوى التابع للمجلس وتم الا    

  .تخاذ الإجراءات اللازمة حيال الشكوى الداخلية لا
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  )٤( رسم بيانى رقم  
 يوضح الشكاوى الواردة بغرفة المتابعة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان

  ٢٠٠٥ديسمبر /خلال الانتخابات البرلمانية نوفمبر
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 )٤( تابع رسم بيانى رقم  

 يوضح التوزيع الجغرافى للشكاوى الواردة لغرفة العمليات بالمجلس
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 : الـــــــردود -د
عليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية بما      خاطب المجلس اللجنة ال   

ورد من شكاوى خلال العملية الانتخابية بصفتها جهة الاختصاص فى تلقى           
الشكاوى والتصرف فيها ، وفى ذات الوقت حرص المجلس على موافـاة            
وزارة الداخلية بتلك الشكاوى لإيجاد حلول عاجلة لبعضها ، كمـا خاطـب             

واحدة والتى ردت عليها فى حينه بشـأن        المجلس وزارة الصحة بشكوى     
طلب المجلس التدخل لعلاج الصحفية أسماء حريز والـذى أفـاد بـرفض             
والدها عرض خضـوعها للفحوص الطبية مـن قبـل وزارة الصـحة أو             

 ..علاجها على نفقة الدولة 
على ذلك فقد تلقى المجلس عدداً ضئيلاً من الردود من اللجنة العليا            

خابات البرلمانية ووزارة الداخلية والتى أفادت بأنها فى        المشرفة على الانت  
 .مرحلة دراسة وبحث لبقية الشكاوى 
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  )٥( رسم بيانى رقم  
 يوضح الانتهاكات التى رصدتها غرفة المتابعة 

 من واقع الشكاوى الواردة للمجلس
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  )٥( تابع رسم بيانى رقم  
 متابعة يوضح الانتهاكات التى رصدتها غرفة ال
 من واقع الشكاوى الواردة للمجلس
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 الفصل الرابع

 الملاحظــات العامــة على سير العملية الانتخابية 
----- 

 :  قراءة فى نتائج الانتخابات البرلمانية -١
 :الناخبـــــون * 

حـوالي  )  سنة فأكثر    ١٨من  ( من لهم حق التصويت فى مصر        -١
 مليـون طبقـاً     ٧٧,٥ن  من عدد السـكا    % ٥٨(  مليوناً،   ٤٥

   ( CIA World Fact Book) ٢٠٠٥لتقديرات يوليو 
 ممن لهم حق الانتخـاب      % ٧٠المقيدون فى جداول الانتخابات      -٢

 ) . مليوناً ٣٢حوالي ( 

 ، مـن المقيـدين تعـادل       % ٢٦,٢المشاركون فى الانتخابـات      -٣
 .ممن لهم حق الانتخاب  % ٢٦,١

 

 : المرشحون * 
  ) .٥١٧٧ ( إجمالي عدد المرشحين -١
  ) .٤٤٢٣( المستقلون  -٢

 :القوى السياسية  -٣

  ) . ٤٤٤( الحزب الوطني  •
  ) .١٥٠( الإخوان المسلمون  •
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  ) .١٦٠( أحزاب المعارضة  •

 مرشحاً لكل مقعد بالبرلمان ، وهو ما أدى إلـى تفتيـت             ١٣بواقع  
 )١٨(.الأصوات فى الجولات الأولى و الإعادة فى معظم الدوائر 

 
 :وضوعية لنتائج الانتخابات البرلمانية القراءة الم* 

لا تعبر نتائج الانتخابات البرلمانية عن القوة التصويتية الحقيقة          -
 مليون مواطن ، كما أنهـا       ٤٥للشعب المصرى والتى تصل إلى      

لا تعبر عن عدد المواطنين المقيدين فـى جـداول الانتخابـات            
حـزب   مليوناً ، فعلى الرغم من حصـول ال    ٣٢والذى يصل إلى    

من مقاعد البرلمان إلا أن تلك النسبة       % ٧٢الوطنى على نسبة    
من المقيدين فى الجـداول الانتخابيـة       % ١٨,٦تعبر عن إرادة    

 .من الناخبين المشاركين% ٧١ونسبة 

من المقيدين  % ٦حصول مرشحى الإخوان المسلمين على نسبة        -
 .من الناخبين المشاركين % ٢٣بالجداول الانتخابية وتمثل 

من المقيدين فى الجـداول     % ١,٤ المستقلون على نسبة     حصل -
 .من الناخبين المشاركين % ٥,٣الانتخابية بما يمثل 

مـن المقيـدين    % ٠,٦حصل مرشحو الأحزاب السياسية على       -
 .من الناخبين المشاركين % ٢,٤بالجداول بما يمثل إرادة 

                                                 
  .٢٠٠٥ ديسمبر –المركز الدولى للدراسات المستقبلية والاستراتيجية تقرير   (١٨)
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 مقعـداً ، وممثلـو      ٣١١حصل مرشحو الحزب الوطنى علـى        -
 ٢٤ مقعـداً ، والمسـتقلون علـى         ٨٨سلمين على   الإخوان الم 

 . مقاعد ٩مقعداً، وباقى الأحزب على 

بقراءة النتائج ، نجد أنها لا تعبـر عـن القـوى الاجتماعيـة               -
والسياسية الموجودة بالشارع المصرى ، والتى لم تشارك فـى          
الانتخابات لأسباب جديرة بالاهتمام والدراسة وإنما تعبـر عـن          

موزعين على أحزاب المعارضـة     % ٣٥، و من الناخبين   % ٦٥
 .والإخوان المسلمين والمرشحين المستقلين 

 
وبنظرة تحليلية نجد أنه  مازال هنـاك عـزوف عـن المشـاركة              

 ـ             دم الإدلاء  السياسية فى إدارة الشئون العامة للبلاد ، وهو ما تمثل فـى ع
يه التيار  بالأصوات لكثير من المقيدين بالجداول الانتخابية رغم ما اعتمد عل         

الدينى فى شعاراته والمستقلون فى علاقاتهم الشخصية بالناخبين للتصويت         
لصالحهم ، مما يستوجب إعادة النظر فى المناخ السياسـى والاقتصـادى            
والثقافى على نحو يخلق الحافز لدى جمهور الناخبين لممارسة دورهم فى           

ن لتقدير أهميـة    المشاركة السياسية عن طريق الانتخابات ، ويدفع الناخبي       
المشاركة فى الانتخابات باعتبارها أحد الأركان الأساسية لعملية الإصـلاح          

 .السياسى فى مصر 
 :نتخابية  الكشوف الا-٢

 ،وعدم تنقيتها بحذف أسماء المتوفين    ،  عدم دقة الكشوف الانتخابية      •
 .كذلك وجود أخطاء متكررة فى أسماء الناخبين 
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نتخـاب  بين للمرشحين قبل يوم الا    عدم تسليم نسخ من كشوف الناخ      •
تلك الكشوف،   مسلّتيز بين المرشحين فى مواعيد      ي والتم ،بوقت كافٍ 
 للمرشـحين مت  الأخطاء فى الأقراص المدمجة التى سلّ     ت  كما تكرر 

 ، وعـدم    نتخابية ببعض اللجان  وعدم تعليق صورة من الكشوف الا     
بين فـى   مما مثل عقبة رئيسية أمام الناخ     وجودها فى البعض الآخر     
 .ممارسة حقهم الدستورى 

 
 :  دور الأجهزة الأمنية -٣

تأمين مقار  فى   أنه رغم قيام الأجهزة الأمنية بدورها المحايد         لوحظ   •
 فى المراحل الأولـى     نتخابية إلا أن درجة الحياد وصلت       اللجان الا 

دث متعـددة مـن     ا وعدم التدخل حال وقـوع حـو       ،حد السلبية إلى  
 ى والأسلحة بأشكالها المختلفة والتـى أد      ،فالبلطجة واستخدام العن  

 . ناخبين وإصابة العشرات ٤لمقتل 

نتخابية بعمل كـردون أمنـى      محاصرة قوات الأمن لمقار اللجان الا      •
فى العديد من الدوائر    نتخابية  لمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم الا     

 .، وذلك بصفة خاصة خلال المرحلة الثالثة من مراحل الانتخابات 

إفراط الشرطة فى استخدام القنابل المسـيلة للـدموع والرصـاص            •
 – كفـر الشـيخ      –دميـاط   ( نتخابية  المطاطى فى بعض الدوائر الا    

 صاحب ذلك وفاة أربعة مواطنين مـع  ورود تقـارير            )الإسكندرية  
  .تفيد ارتفاع عدد القتلى 

تنفيذ بعض حملات القبض على أنصار بعض المرشحين  من التيار            •
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 . معظمهم من الذين يحملون توكيلات عامة عن مرشحيهم الدينى

،  بعض مراقبى منظمات المجتمع المدنى من القيـام بـدورهم         منع   •
 . وكذلك منع مندوبى بعض المرشحين من الدخول لمقار اللجان 

 
  :نتخابية الرشاوى الا-٤

ووصـلت  ،  نتخابية فى العديد من الدوائر      تفشت ظاهرة الرشاوى الا    •
مـن  أصوات الناخبين بمبالغ مالية على مرأى ومسـمع         لحد شراء   

وقد شاهدت لجان المتابعة الميدانيـة بـالمجلس        ،   المعنية   الأجهزة
 السيدة  –مصر القديمة   ( عمليات شراء أصوات بالعديد من الدوائر       

 ) . مدينة نصر ومصر الجديدة –زينب 

وغيـاب أو نقـص الـوعى       قتصادية للنـاخبين    استغلال الحالة الا   •
سياسى العام شكّل واقعاً ساعد المرشحين فى شـراء الأصـوات           ال

 . الانتخابية 
 

 

 :ستخدام مرافق الدولة ا -٥
نتخابات من قيام بعـض المرشـحين مـن         تعددت الشكاوى خلال الا    •

 لبعض  كةستخدام وسائل نقل وأجهزة حاسب آلى مملو      اين ب يالتنفيذ
أكد ذلك للجـان    وت،  نتخابية لصالحهم   إدارات الدولة فى الدعاية الا    
كما أكدته تقارير منظمـات المجتمـع       ،  المتابعة الميدانية بالمجلس    

 .المدنى 
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 : القيد الجماعى -٦

ثبت قيام بعض المرشحين بعمليات قيد جمـاعى لـبعض العـاملين             •
 حالات القيد الجماعى للناخبين بنقلهم من مقارهم   واتضحت ،لديهم

هدف إنجـاح مرشـحين     بى  نتخابية الأصلية إلى مقار لجان أخر     الا
و يذكر أنه صدر حكم فى هذا الصدد ببطلان حالات القيـد            ،  معينين  

نتخاب ، و لـم يصـل للسـادة         الجماعى فى اليوم السابق على الا     
لجنة المتابعـة   لتقى أعضاء   وانتخابات ،   القضاة المشرفين على الا   

  بناخبين من الدقهلية والقليوبية والغربية وشرم الشـيخ        الميدانية  
و قد تأكدت اللجنـة مـن       . ) بدائرة مدينة نصر  (يصوتون بالقاهرة   

  .ذلك بإجراء حوارات معهم 
 

 

 
 

 : أعمال العنف -٧
زادت أعمال العنف والبلطجة المستخدمة بين المرشحين وأنصارهم         •

 وذلـك مـن     مختلفة الأسلحة البيضاء   من   ستخدمت فيها أشكال    وا
زب الوطنى أو الإخوان    جميع المرشحين سواء كانوا من أنصار الح      

 . المسلمين أو المستقلين 
وقوع اشتباكات عديدة بين أنصار المرشحين خاصة فى تلك الدوائر           •

حـدث ذلـك    ،  للتيـار الـدينى     ون ينتمـون    مرشحيوجد بها   التى  
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وصلت فى مداها    و ) الإسماعيلية   – الشرقية   –البحيرة  ( بمحافظات  
 اللجـان   حتى طالت بعض القضاة مـن المشـرفين علـى بعـض           

 .نتخابيةالا

 
 :الإشراف القضائى  -٨

 السماح لمراقبى منظمات المجتمع المدنى مـن        ةرفض بعض القضا    •
ومنع الكثير منهم من دخول لجان الفـرز        ،  نتخابية  دخول اللجان الا  

 .نتخابية فى بعض الدوائر الا

 الملحوظ لبعض رجال الأمن داخل مقـار اللجـان          جودالسماح بالو  •
 .مليات الفرز العامة خلال ع

تسمح بمراقبتهـا وأحيانـا      إجراء عمليات فرز الأصوات بطريقة لا      •
 منظمـات   ى   أو مراقب  يهم  مشاهدتها سواء من المرشحين أو مندوب     

 .ى نالمجتمع المد

صدور أحكام قضائية تقضى بوقف إعلان النتائج وإعادة الانتخابات          •
 الدائرة  – أجا   – دسوق   – إطسا   – المنشية   –القناطر  ( بست دوائر   

 .الأولى  كفر الشيخ ، ولم يتم تحديد ميعاد الانتخابات 

 

 : ذوو الاحتياجات الخاصة -٩
صعوبة وصول الناخبين من ذوى الاحتياجات الخاصـة لصـندوق           •

وجود بعـض لجـان الانتخـاب       " الانتخاب بسبب مشكلات إنشائية     
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، وعدم وجود إرشادات مكتوبة أو مصورة للصـم         " بالأدوار العليا   
 . والبكم على كيفية التصويت 

 
 :المراقبة  -١٠

 ،تكرار منع المراقبين من القيام بأعمال المراقبة فى عدد من الدوائر           •
 ـ  بحتجازهم بمقار الشرطة    اوالقبض على بعضهم و     ةأعـداد متفاوت

 .التقرير  إعداد حتى

زيادة مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى أعمال المراقبـة علـى            •
 جمعية أهلية فى    ٥٢ الجمعيات إلى     هذه   وصل عدد نتخابات وقد   الا

 . محافظة مختلفة ١٢

 مما أدى إلى عدم تمكيـنهم       عدم تأهيل بعض المراقبين بشكل كافٍ      •
 .من القيام بأعمال المراقبة بالشكل المطلوب 

لتزام بالحيادية من قبل بعض المراقبين واستغلالهم لصفاتهم        عدم الا  •
لمراقبة بمساندة مرشحيهم والقيام    للقيام بأعمال تخرج عن عملية ا     

، وذلك رغم أن المجلس سـبق أن نبّـه فـى            بدور المندوب العام    
وضوح كامل إلى ضرورة الامتناع عن مثل هـذا السـلوك الـذى             
يتعارض تماما مع موضوعية المراقبة ، والذى يؤدى إلى التشكيك          

 .فى شفافية الدور الذى تؤديه منظمات المجتمع المدنى 
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 :تخدام الشعارات الدينية  اس-١١
استخدم مرشحو الإخوان المسلمون الشعارات الدينية فى الدعايـة          

، وشـعار السـيفين والمصـحف       ) الإسلام هو الحل  (الانتخابية ومنها   
للتأثير على الناخبين بالمخالفة للقانون ، كما تجمـع مؤيـدوهم أمـام             

يضـاً  بعض اللجان فى تظاهرات دعائية تسـتخدم شـعارات دينيـة أ           
بالمخالفة للقانون، وقد رد عليهم بعـض مرشـحى الحـزب الـوطنى             

) القرآن معنا (،  ) االله معنا   : (والمستقلين باستخدام شعارات دينية مثل      
 .أيضاً بالمخالفة للقانون
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 الفصل الخامس 

 اتــــــــــــتوصيـــال
--- 

 :ة سيادة القانون وتنفيذ الأحكام القضائي: أولاً 
ضرورة تفعيل واحترام أحكام القانون ومحاسبة المخالفين ، تأكيـداً           

لقيمة احترام القانون وسيادته وخاصة فيما شاب العملية الانتخابيـة مـن            
عنف ورشاوى انتخابية واستخدام الشعارات الدينيـة وغيـر ذلـك مـن             

 .التجاوزات
طعـون  وضرورة احترام الأحكام القضائية بتنفيذها ، وذلك بشأن ال        

المقدمة فى الانتخابات، واتخاذ ما يلزم من تعديلات تشريعية لوقف عملية           
الإشكلات الكيدية بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس الدولة ، وكـذلك            
احترام تقارير محكمة النقض المقدمة لمجلس الشعب، وذلك لضمان عـدم           

 قـانون   "وسرعة إصـدار تعـديلات      . المساس باستقلال السلطة القضائية   
، وإعادة النظر فى جميع عناصر نظـام الطعـن فـى            " السلطة القضائية   

إجراءات العملية الانتخابية المنصوص عليـه فـى الدسـتور والقـوانين            
 .المنظمة للانتخابات وقانون مجلس الشعب 

 
 :التحقيق الفورى فى الآتى : ثانياً 
 ـ           -١ ض مقتل مواطنين نتيجة العنف والاشتباكات التى حـدثت فـى بع

الدوائر الانتخابية وتقديم المسئولين عنها لجهات التحقيق على وجه         
 .السرعة 
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وقائع تعرض بعض القضاة للاحتجاز والاعتداء عليهم داخل مقـار           -٢
بعض اللجان ومعاقبة المشاركين فى الاعتداء أياً كانـت مـواقعهم            

 .وانتماءاتهم 

عتداء تعرض بعض مراقبى منظمات المجتمع المدنى والصحفيين للا        -٣
والقبض والاحتجاز ، وعلى سبيل المثال واقعة اختطـاف وترويـع           
الصحفية بجريدة الكرامة أسماء حريز ، من قبل مجهولين والتعدى          

 .عليها 

منع كثير من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم الانتخابية بفعل الحصار           -٤
الأمنى الذى فرض على كثير من اللجان وطال عـدداً مـن القـرى              

، وعدم التزام الأجهزة الأمنية بأن تكون خاضـعة لسـلطة           بأكملها  
رئيس اللجنة العامة للحفاظ على الأمن داخل وخارج اللجـان دون           
التدخل فى سير العملية الانتخابية إعمالاً لنصوص قانون مباشـرة          

 .الحقوق السياسية 

ضرورة تحديد الوضع القانونى للمقبوض عليهم والمحتجزين خلال         -٥
الانتخابية بمراحلها الثلاث وعرضـهم علـى جهـات         سير العملية   

 .التحقيق المختصة فى أقرب وقت 

كافة المخالفات والتجاوزات والانتهاكـات التـى شـابت العمليـة            -٦
الانتخـابية من رشاوى وبلطجة وعنف واستخدام لمرافق الدولـة         
لصالح بعض المرشحين فيما ورد ذكره فى التقــرير من واقــع           

 )  . شكوى ٤٠٦( تها غرفة المتابعة بالمجلس الشكاوى التى تلق
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 :تعديل التشريعات المنظمة للعملية الانتخابية بما يسمح بـ : ثالثــاً
تطبيق نظام الانتخاب ببطاقة الرقم القومى واعتمادها كأداة للانتخاب          -١

دون الحاجة للبطاقة الانتخابية ، وضـرورة إدخـال التكنولوجيـا           
 . والكشوف الانتخابية الحديثة فى إعداد الجداول

فرز صناديق الانتخاب بمقار اللجان الفرعية ، وأن يتم إعلان نتيجة            -٢
 .كل صندوق فى اللجنة العامة بمعرفة رئيس كل لجنة فرعية

التأكيد على ضرورة تشكيل جميع  اللجـان المشـرفة علـى أيـة               -٣
انتخابات قادمة من عناصر قضائية ليسـت لهـا صـلة بالسـلطة             

 .ناً لحيادية اللجنة ووقاية لها من الضغوط التنفيذية ضما

تعديل القوانين المتعلقة بالنظام الانتخابى والأحزاب السياسية بمـا          -٤
يضمن تقوية الأحزاب السياسية ، وإعادة بناء مؤسسات المجتمـع          
على أسس حديثة بعيدة عن الطابع الفردى والعصـبيات الأسـرية           

ة المطلوبة لضمان دستورية    والقبائلية ، وإجراء التعديلات الدستوري    
ما يتم التوصل إليه من قوانين جديدة تتعلق بالنظام الانتخابى لتكون           
بالقوائم النسبية ، ويدخل فى ذلك دراسة مشروعية تغيير المرشـح           
لانتمائه الحزبى بعد ظهور نتيجة الانتخابات مما يعد اختلاساً لصوت          

ختارها ، وكذلك تلافياً    الناخب وتوجيهاً لآرائه فى غير الوجهة التى ا       
لما أفرزه  النظام الفردى من تجاوزات أدت إلى عدم تمثيل المـرأة             
والأقباط فى مجلس الشعب، حيث وصلت نسبة تمثيل المـرأة إلـى            

وتمثيل الأقباط بممثل واحد مما     % ١أربعة عضوات منتخبات بنسبة     
 فى حدا بالسيد رئيس الجمهورية إلى تعيين عدد من النساء والأقباط    
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 .حدود اختصاصه بتعيين عشر أعضاء 

إقرار نظام لتمييز الإيجابى يدعم عدالة تمثيل المرأة فى المجـالس            -٥
وذلك بإضـافة مقاعـد     % ٢٠البرلمانية والمحلية بحيث لا تقل عن       

 .تخصص للمرأة فى تلك المجالس

دراسة إصدار تشريع ينظم أعمال المراقبة لمنظمات المجتمع المدنى          -٦
الانتخابية داخل وخارج اللجان وحضور لجـان الفـرز         على العملية   
 .دون معوقات 

تأمين الإشراف القضائى الكامل على العملية الانتخابية من بـدايتها           -٧
حتى نهايتها، وسد الثغرات التى تـؤدى لتعطيـل نفـاذ الأحكـام ،              
بالإضافة لإمكانية  الاستعانة بالمحامين المقيدين الاستئناف من غير         

والنظر فى دراسة إنشـاء  هيئـة        . كأمناء للصناديق   الحزبيين فى   
قضائية مستقلة للإشراف على الانتخابـات علـى غـرار التجربـة      

وفى المقابل تابع المجلس ما تم تداوله من تقـارير رأى           الهندية،    
عام وبعض منظمات المجتمع المدنى التى طرحت أهميـة مراجعـة            

بية من أساسها حفاظـاً     فكرة الإشراف القضائى على العملية الانتخا     
 . على هيبة القضاء وإبعاده عن أى انتقاصات وانتهاكات 

 

 :فيما يتعلق بالأمور التنظيمية للعملية الانتخابية : رابعاً 
ضرورة الفصل بين مؤسسات الدولـة والحـزب الحـاكم وتفعيـل             -١

النصوص التى تقضى بمنع استخدام المال العام من مبان ومنشـآت           
 بالمؤسسات والهيئـات الحكوميـة والمصـانع        ووسائل نقل خاصة  



 -٩٣-

التابعة للدولة أثناء العملية الانتخابية ، وضرورة اتخـاذ إجـراءات           
قانونية ضد من يثبت قيامه باستغلال منصبه الحكومى قبل وأثنـاء           

 .العملية الانتخابية 
تفعيل النصوص التى تجرم الرشاوى الانتخابية والبلطجة الوارد فى          -٢

لحقوق السياسية وقانون العقوبات ، وضرورة وضع       قانون مباشرة ا  
 .حد أقصى واقعى لمصروفات الدعاية الانتخابية 

تفعيل النصوص التى تحظر استخدام الشـعارات الدينيـة أو التـى             -٣
 .تتعارض مع مقتضيات الوحدة الوطنية

تمكين المصريين المقيمين أو المتواجـدين بالخـارج مـن الإدلاء            -٤
لجان انتخـاب خاصـة داخـل السـفارات         بأصواتهم ، وذلك بعقد     
 من أداء واجـبهم     – وهم يعدون بالملايين     –والقنصليات المصرية   

 .السياسى وحقهم الدستورى 

دراسة مشاركة المنظمات الدولية فى مراقبة الانتخابات، وهو الأمر          -٥
الذى يطرحه المجلس لأهميته للعملية الانتخابية من حيث الاستفادة         

ت الدولية إضافة إلى ما يعنيه ذلك من تأكيـد          من التجارب والخبرا  
لنزاهة وشفافية الانتخابات خاصـة وأن العديـد مـن المصـريين            
يشاركون فعلاً فى عمليات المراقبة الدولية، وفى هذا الشأن يؤكـد           
المجلس على إعادة النظر فيما سبق اقتراحه من ضرورة إشـراف           

 . مؤسساً بهادولى من منظمات دولية وإقليمية تكون مصر عضواً

دراسة وضعية الجماعات والتنظيمات السياسية المحظـورة وفقـاً          -٦
للقانون ، والتى تشارك رغماً عن ذلك فى العملية الانتخابية تحـت            
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شعاراتها التى تعبر عن أفكارها الأمر الذى يخلق تناقضاً بين عـدم            
شرعيتها القانونية من ناحية ومشاركتها فى الحياة السياسية مـن          

 . أخرى ناحية

سرعة تحديد ميعاد لإجراء الانتخابات بالدوائر التى أوقف القضـاء           -٧
 .فيها إعلان النتائج وإعادة الانتخابات بها 

 من  ٢٦ضرورة الالتزام بالدور المحدد للأجهزة الأمنية وفقاً للمادة          -٨
قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى يجعل السلطة الأمنية خاضعة         

عامة منفذاً لتعليماته فى تحقيق الأمن خـارج        لسلطة رئيس اللجنة ال   
وداخل اللجان الانتخابية بما يسمح للمواطنين بالتصويت بحرية دون    
أية قيود ، وكذلك العمل على إنفاذ القوانين فى التصدى لأى محاولة            

 .للخروج على القانون والشرعية

 :توصيات فى الجانب الإعلامى : خامساً
ة والإدارية والأمنية علـى حـق إنشـاء         إزالة كل القيود التشريعي    -١

 . وإدارتها وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة

تحقيق استقلالية وسائل الإعلام عـن الدولـة، وإعـادة صـياغة             -٢
القوانين المنظمة لملكية وإدارة المؤسسات الصحفية بطريقة تضمن        

 . حيادها ومهنيتها

لتليفزيـون والإذاعـة    إعادة النظر في القواعد المنظمـة لعمـل ا         -٣
ا بحيث لا تصبح قيـدا علـى تغطيـة          مالمملوكين للدولة وتطويره  

 .إعلامية تتسم بالحيوية والتنافسية إلي جانب الموضوعية

ــوص   -٤ ــوير النصـ التشريعية المنظمة لأداء   تطـ
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وسائل الإعلام أثناء الانتخابات العامة، بما يتناسب مع بيئة سياسية          
تكافؤ الفرص، وتدعيم القوة الإلزامية     الحياد و  قائمة على    تنافسية  

 . لهذه النصوص

 ـ  وجوب الالتـزام     تضمين الصحف المملوكة للدولة في     -٥ القوانين ب
 .والمعايير المتعلقة بالإعلام والانتخابات

تطوير ميثاق الشرف الصحفي ليضمن نصوصا خاصـة بالمبـادئ           -٦
تباعها في تغطية الانتخابات فـي نظـام سياسـي          االمهنية الواجب   

وتعميمه على الصحفيين لتوسيع نطاق      ، والعمل على نشره      عدديت
 .الاسترشاد بمبادئه من جانب الصحفيين أثناء ممارسة عملهم

قيام المجلس الأعلى للصحافة بتضمين تغطية الأحـداث السياسـية           -٧
المهمة، وخاصة الانتخابات ضمن فئـات التحليـل التـي تغطيهـا            

 . تقييم الأداء الصحفيالتقارير الدورية الصادرة عنه بشأن 

تطوير برامج تدريبية متخصصة للإعلاميـين فـي مجـال تغطيـة             -٨
 .الحملات الانتخابية بطريقة تحقق الموضوعية والعدالة والمهنية

تعزيز المشاركة السياسية لدى القطاعات المختلفة من المـواطنين          -٩
باعتبار هذه المشاركة إحدى الركائز الأساسية التى تقـوم عليهـا           

مقراطية وذلك عبر تكثيف برامج التوعية السياسية للمـواطنين         الدي
سواء عبر تنظيم الندوات وحلقات النقـاش أو تخصـيص بـرامج            

 .تليفزيونية حول ذات الهدف
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 ةـــاتمـــخ

 تجربـة   ٢٠٠٥قد كانت الانتخابات البرلمانية لعـام       لوفى النهاية ،    
ومة والأحزاب   يخوضها الشعب المصرى كما تخوضها مؤسسات الحك       هامة

 ـالسياسية ومنظمات المجتمع المدنى فى ظل بيئة سياسية أكثـر ان           اً ،  فتاح
وتحت مظلة حراك سياسى واسع لم تعرفه مصر منذ خمسة عقود، طرحت            

سـقف الحريـة    وتعددت فيه الرؤى وارتفع فيـه عاليـاً         ،   كل الأفكار    هفي
 .. والحوار 

جديد ، وفـى غيبـة       فى ظل هذا المناخ ال     -ولأنها التجربة الأولى    
 فقد كان طبيعياً أن يكون لها ، إلى جانب إيجابياتها           -تنظيمات حزبية قوية    

ولهذا .. التي لا يمكن إنكارها ، سلبيات لا يمكن التهوين منها أو تجاهلها             
حرص هذا التقرير على تسجيلها وإدانتها ، كمـا حـرص علـى تقـديم               

ارها فـى أى انتخابـات      اقتراحات وتوصيات من شأنها أن تحول دون تكر       
 .. قادمة 

وسوف يتوجه المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى دراسة متأنيـة          
وعميقة لكل ما سجله هذا التقرير من سلبيات وثغرات فى التنظيم القـائم             
للانتخابات البرلمانية ، وذلك بقصد اقتراح تعديلات تشـريعية وتنظيميـة           

ابية وشفافيتها ، بمـا فـى ذلـك         توفر ضمانات أوفر لنزاهة العملية الانتخ     
إعادة النظر فى النظام الانتخابى القائم ، وهو نظام الانتخاب الفردى توصلاً            
إلى نظام آخر يكون المجلس التشريعى فى ظله أكثر تعبيـراً وأدق تمثـيلاً              

كما تكون فيه المنافسة بـين الأحـزاب والتجمعـات          .. لجمهور الناخبين   
ضوعية قائمة على المفاضلة بـين البـرامج        المختلفة منافسة سياسية مو   

والمواقف من قضايا المجتمع الكبرى ، بدلاً مـن المنافسـة بـين أفـراد               
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المرشحين على أسس عصبية وقبلية من شأنها أن تفتح البـاب لظـواهر             
 ، وخصوصاً فـى     ٢٠٠٥الترغيب والترهيب والعنف التى شابت انتخابات       

 .مرحلتيها الثانية والثالثة 
لتقرير أن معالجة هذه الثغرات والحيلولة دون تكرار ما وقع          ويؤكد ا 

من تجاوزات هو وحده الكفيل بضمان زيادة إقبال النـاخبين علـى الإدلاء             
بأصواتهم فى أى انتخابات قادمة ، علاجاً لما سجله هذا التقرير وسـجله             
 تقرير اللجنة العليا المشرفة  على الانتخابات البرلمانية ، وتقـارير سـائر            

منظمات المجتمع المدنى من تدنى نسبة المشاركة فى الانتخابات ، التـدنى            
الذى تفسره تجارب المواطنين فى مراحل سابقة من حياتنا السياسية كمـا            

 .  تجربة الانتخابات البرلمانية التى تمت أخيراً-تفسره للأسف 
وحين يطمئن المواطن إلى أن المجتمع يؤِّمن له مشاركته السياسية          

 اختيار ممثليه فى هدوء ونزاهة وشفافية ، فسوف يقبل هو الآخر فـى              فى
هدوء ونظام وارتفاع فوق ضغوط الترغيـب والترهيـب ، علـى الإدلاء             
بصوته ، مدركاً أن هذا الصوت هو أداته فى أن يحكم نفسه بنفسه ، وهو               

 .الوثيقة التى تؤكد انتماءه لبلده وولاءه لمجتمعه 

 
 
 
 


